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هذا العمل، فزللهم لك الحمد حتى ترضى  نجاز الحمد والشكر لله الذي وفقني ل        

 ولك الحمد ا ذا رضيت ولك الحمد من بعد الرضى.

من بعيد في  أ ويد العون من قريب  كل من قدم لي ا لىشكر الجزيل ل تقدم باأ         

تمزمه ولو بنصيحة، و  ا نجاز   :خض بالذكرأ  هذا العمل المتواضع وا 

 ذا البحث، وــعلى قبوله ال شراف على ه (عبد الحكيم انر ــعم ال س تزذ المشرف ) -

 .فله خزلص التقدير والاحترام وتشجيعه المحفزمن توجيهزت ونصزئح قيمة  لمز قدمه 

 .كل أ عضزء لجنة المنزقشة  -

 كل أ سزتذة كلية العلوم الاقتصزدية والتجزرية وعلوم التس يير. -

 عمومي.التس يير ال تخصص  كل طلبة -

 موظفي مصلحة الرقزبة المزلية بالمس يلة. -

 عمال مكتبة الكلية.لكل  زنالعرفتقدم بفزئق التقدير وجميل أ   أ ن ول يفوتني
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 .عزئلتي الكبيرةكل أ فراد  ا لى

 

 

 .أ هدي هذا العمل المتواضع
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 مقدمــــة:
يتطلب قيام الدولة بوظائفها الأساسية إنجاز العديد من النشاطات والبرامج المختلفة سعيا منها       
نجاز هذه النشاطات والبرامج يتطلب ، وضمن هالمصالح العمومية وتحقيق التنميةلخدمة  ذا فإن تنفيذ وا 

تراعى فيها كل الجوانب ذات الصلة باحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها للمحافظة نفقات عمومية 
ويشكل موضوع الرقابة على المال العام وكذا الصفقات  عن طريق الرقابة، على الأموال العمومية

إحدى المواضيع التي تلقى اهتماما كبيرا من طرف الباحثين والمختصين في العمومية المبرمة من خلاله، 
 ....الخوالفساد والحكم الراشد لحوكمةايع كبها من مواض مجالات المالية العامة وما يرتبط

الجزائر كغيرها من الدول لها تجارب وممارسات وتقاليد رقابية ترسخت عبر العديد من المراحل من        
دارة المال العام، لا سيما في ذلك ما يتعلق خلال إصدار عدة نصوص تشريعية وتنظيمية  متعلقة بضبط وا 

قات العمومية والتي بالممارسات الرقابية المكتسبة من خلال النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم الصف
 المرفق العام. تالمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضا 742-51كان آخرها المرسوم الرئاسي رقم 

أشكالها،  وبما أن عملية الرقابة المالية على إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية تتميز بتعدد أنواعها و       
لمراقب المالي والمحاسب العمومي وكذا مجلس المحاسبة سواء من حيث القائمين على الرقابة المالية كا

والمفتشية العامة للمالية، وهذه الأجهزة تتفاعل أدوارها بين ممارسة الرقابة الداخلية والخارجية، وكذا الرقابة 
 السابقة واللاحقة للتأكد من صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها.  

 البحث إشكالية أولا:

يمارسها المراقب المالي في  التيالتي تتعلق بالرقابة المالية  الأسئلةسعى هذا البحث للإجابة على ي       
الرئيسي  لسؤالعلى مستوى الجماعات المحلية، ومنه يمكن طرح امجال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية 

 التالي:

 ؟الصفقات العمومية للجماعات المحلية رام وتنفيذـــإب ما هو دور المراقب المالي في الرقابة على

 : ، ومنها نذكريستدعي الأمر طرح بعض الأسئلة الفرعية ،الرئيسي السؤالولمعالجة    

 أثناء وبعد تنفيذها؟، هاما هي الهيئات الإدارية المكلفة بالرقابة على الصفقات العمومية قبل إبرام    -5

 ما هي الوظائف الأساسية للمراقب المالي ؟ -7

عمليـة الرقابـة الماليـة علـى  ضـمنما هي طبيعة الإجراءات الرقابية التي يركز عليها المراقـب المـالي  -3
 ؟إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية للجماعات المحلية

 ما هي نتائج الرقابة التي يقوم بها المراقب المالي؟ -4
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 البحث تفرضيا ثانيا:

 الفرضيات الأساسية التالية:من أجل معالجة إشكالية البحث نفترض      

قانونية لمدى مطابقة  المحلية رقابةتعتبر رقابة المراقب المالي على الصفقات العمومية للجماعات  -5
 للقوانين والتنظيمات المعمول بها. العمومية عملية إبرام وتنفيذ الصفقات

ملاءمة النفقة محل تهدف عملية الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي الى التحقق من مدى   -7
 .الصفقة المبرمة

تهدف عملية الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي الى التحقق من مدى ملاءمة النفقة محل   -3
 .الصفقة المبرمة

 
 أهمية البحث رابعا: 

تسليط  أنه يحاولو خاصة التسيير العمومي،  اختصاصيأتي ضمن كونه  البحث فيأهمية تكمن 
المبرمة من طرف الجماعات  أشكال الرقابة الإدارية والمالية على الصفقات العموميةالضوء على مختلف 

 .المحلية التي لها علاقة مباشرة بعملية التنمية وخدمة الصالح العام

 التالية:أهمية البحث من خلال النقاط  أكثر تتجلىقد و   

بصفة عامة، وعلى الصفقات العمومية بقة على نفقات البلدية الرقابة المالية الساإبراز أهمية ودور   -5
الحفاظ على المال العام من خلال اكتشاف الأخطاء والانحرافات  بصفة خاصة، وأهمية كل ذلك في

وكذا الدور الاستشاري الذي يقوم به في من بصفته ممثلا لوزير حيحها قبل القيام بعملية الإنفاق، وتص
 متابعتها .  العام و  الإنفاقالمالية في التحكم في سياسات 

يره بشفافية على المال العام وتسي ت العمومية في الإدارة العمومية في الحفاظالصفقا إبراز أهمية نظام  -7
تاحة  الاقتصاديين للمشاركة في تنفيذ الطلب العمومي نالفرص لجميع المتعاملي من خلال ضمان وا 

جراءات إبرام الصفقات العمومية  .  عبر مختلف مراحل وا 

 أهداف البحث ثالثا: 

 :نهدف من خلال هذا البحث إلى    

 .هاإبرامالصفقات العمومية وطرق بف يالتعر   -5
 التعرف على أشكال الرقابة الإدارية المختلفة الممارسة على الصفقات العمومية.  -7

، والرقابة على إبرام وتنفيذ راقبة النفقات العمومية بشكل عامالتعرف على دور المراقب المالي في م  -3
 لصفقات العمومية بشكل خاص.ا
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 أسباب اختيار الموضوعا: خامس

 نذكرها كما يلي: ،إلى اختيار هذا الموضوع دفعتالتي  هناك العديد من الأسباب

 الرغبة في البحث والتعمق في مجال الصفقات العمومية. -5

مع التركيز على محاولة توضيح عملية إبرام الصفقات العمومية، وكذا طرق الرقابة المختلفة عليها،  -7
 دور المراقب المالي في هذه العملية.

 مجالات التسيير العمومي.ب من المواضيع ذات الصلةإن الموضوع المختار يعتبر  -3

 سادسا: المنهج المستخدم

عتماد على المنهج لاالإجابة على الإشكالية المطروحة، تم ا أجل ومن ، موضوع الدراسة إلىبالنظر  
كونه  دراسة الحالةمنهج  ب التطبيقي فقد اعتمدنا علىلجانا في أما ،ب النظري لجانا في إعداد الوصفي

 .يتناسب مع طبيعة البحث

 سابعا: صعوبات البحث 
 :ما يلي منها نذكر البحث العديد من الصعوبات إعداد هذا فترة واجهنا خلال  
 بلجانالمتعلقة با ةانيالميدالصعوبات  إلىلمعالجة الموضوع، إضافة  قلة الوقت المخصص  -5

تحفظ موظفي مصلحة الرقابة المالية بالمسيلة في تزويدنا بالوثائق والمعلومات وذلك بسبب  ،التطبيقي
 .السر المهنيبدعوى الحفاظ على 

كونه يتداخل مع مواضيع  محكمة،ودراسته وتحليله بعمق ومنهجية  ،الموضوع معالجةصعوبة في ال -7
المحاسبة  العامة،الإدارة العامة، المالية  ،يةالقانونالتسيير والعلوم  كعلوموكثيرة،  مختلفةوتخصصات 

 .خ.... الالإداري  القانون  الصفقات العمومية، العمومية،
 لدراسات السابقةاثامنا: 

 :ينذكر ما يلمن أهم الدراسات السابقة، يمكن أن    

 من إعداد الباحث ،"تحليلية ونقدية دراسة -الرقابة المالية على البلدية في الجزائر" :انبعنو دراسة   -5
عبارة عن أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير بكلية ، وهي عبد القادر موفق

سنة والتي نوقشت خلال جامعة الحاج لخضر بباتنة، بالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 
ة على البلديات في الجزائر من خلال التركيز على الدراسة واقع الرقابة المالي لتاو تنوقد ، 7151

أجهزة الرقابة المالية على البلديات والتعرف على التشريعات المنظمة لعملها، وتحديد العوائق التي 
نتائج الدراسة وجود هوة بين واقع  هرتظأتعترض قيامها بالمهام والصلاحيات المخولة لها، حيث 

وواقع الرقابة المالية التي تقوم بها أجهزة الرقابة المالية من جهة أخرى، إدارة المال العام في البلديات 
في غياب  أساسا تمثلتوالتي وجود معوقات تحول دون فعالية الرقابة المالية  إلى ت الدراسةكما توصل

البحث على  من خلال الأداءنص تشريعي يلزم بتطبيق الرقابة المالية الحديثة المتمثلة في رقابة 
 الاقتصاد.و الكفاءة والفعالية  تحقيق
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، وهي شرطي خيرةوهي من إعداد الباحثة  ،"الرقابة المالية على تنفيذ نفقات البلدية": بعنوان دراسة -7
رسالة ماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه تخصص: الدولة والمؤسسات العمومية، بكلية عبارة عن 

آلية الرقابة المالية  إلىتطرقت الدراسة وقد  ،7152سنةوقد نوقشت خلال  ،5الحقوق جامعة الجزائر
التطور التاريخي لها، وكذا دور المراقب المالي في الرقابة على نفقات و  السابقة على نفقات البلدية

البلدية وترشيد نفقاتها والحفاظ على المال العام، تفاديا لتزايد البلديات العاجزة بعد عمليات مسح 
التسيير التي يقوم بها المجلس  ستقلاليةا ضمانالتي تحملتها الخزينة العمومية، مع  المتتالية الديون 

الرقابة  إلىالبحث كونها تتطرق وتتوافق هذه الدراسة مع موضوع  ،الشعبي البلدي ممثلا في رئيسه
الإدارية ختص بالرقابة ما مجال بحثي فيأ ،النفقات التي تقوم بها البلدية بصفة عامة السابقة على كل

في الرقابة على عملية ابرام  مع التركيز على دور المراقب المالي المالية على الصفقات العموميةو 
 .  الصفقات العمومية على مستوى البلدية

 تاسعا: خطة البحث

تم تقسيم البحث إلى فصلين، حيث كان فقد من أجل دراسة موضوع البحث والإحاطة بإشكاليته،       
نستعرض فيه بعض و ، " الصفقات العمومية والرقابة الإدارية والمالية عليها"الفصل الأول بعنوان 

المرسوم الرئاسي رقم  ما جاء به الجوانب المتعلقة بإدارة الصفقات العمومية وطرق إبرامها على ضوء
قابة الإدارية و المالية على عمليات إبرام الصفقات ، بالإضافة إلى عرض آليات وأشكال الر 51-742

 العمومية وتنفيذها.
فخصصناه  ،"المحلية الجماعاترقابة المراقب المالي على صفقات  "أما الفصل الثاني المعنون بـ      

للجانب التطبيقي من خلال دراسة حالة حول الرقابة المالية الممارسة من طرف المراقب المالي على 
التعريف بمصلحة الرقابة المالية ببلدية وتطرقنا فيه الى ات المبرمة على مستوى بلدية المسيلة، الصفق

توسيع مجال الرقابة المالية على نفقات عن لمحة  إلىضافة إ، اله المسيلة مع دراسة الهيكل الإداري 
عملية إبرام صفقتين تابعتين عمليات الرقابة المختلفة الممارسة على لدراسة حالة  وذلك من خلال، البلدية

 والثانية خاصة باقتناء لوازم. ،أشغالإنجاز لبلدية المسيلة إحداهما متعلقة بالقيام ب
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 تمهيد
نستعرض ضمن هذا الفصل الإطار النظري والمفاهيمي للصفقات العمومية، وذلك من خلال        

التعريف بالصفقات العمومية ومعايير تصنيفها باعتبارها عقودا إدارية، إضافة إلى تحديد أنواعها في إطار 
 العام. المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق 742-51المرسوم الرئاسي رقم 

وفي الأخير نستعرض ما يتعلق بأشكال وآليات الرقابة الإدارية والمالية على العمليات المتعلقة بإبرام      
 الصفقات العمومية وتنفيذها من طرف المصلحة المتعاقدة.

 وبذلك سوف تتوزع عناصر هذا الفصل على المبحثين التاليين:      
 ت العمومية.المبحث الأول: مدخل للتعريف بالصفقا -3
 المبحث الثاني: أشكال الرقابة الإدارية والمالية على الصفقات العمومية. -4
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 العمومية لصفقاتللتعريف با مدخل الأول: المبحث
مختلف  إنجاز أودراسة  أجل الصفقات العمومية من  العديد منإبرام  إلىالعمومية  الإدارةتلجأ     

اقتناء مختلف اللوازم والحاجيات، وذلك تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على  أوالمشاريع  العمومية، 
بالتركيز على  واعهاأنالصفقات العمومية و بف يفي هذا المبحث التعر  ، وفي إطار ذلك سنحاولالمال العام

 ،المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 742-51أهم ما جاء به المرسوم الرئاسي رقم 
 .باعتباره القانون الساري المفعول حاليا

 التالية:وبذلك سيتوزع مضمون هذا المبحث على العناصر الأساسية    

 واعها.أنالصفقات العمومية و بتعريف ال -

 الصفقات العمومية. إبرام طرق  -
 واعهاأنالصفقات العمومية وب فلتعريا ل:والأالمطلب 

تنفيذ مختلف البرامج   أجلالإدارة  العمومية من  إليهاداة أساسية تلجأ أتعتبر الصفقات العمومية      
لذلك تتعدد أنواع ، استمرار المرفق العام ضمانتحقيق المصلحة العامة و  إلىوالمخططات الهادفة 
 بما يسمح بتحقيق المصلحة العامة وتلبية الحاجات المختلفة.الصفقات العمومية 

 العموميةتعريف الصفقات  لا:أو 

اتفاق يبرمه شخص معنوي عام قصد  أو دعق» :بأنهاالصفقات العمومية تعرف  التعريف الأول: -0
 1.«الخاص القانون شروط استثنائية غير مألوفة في  القانون يتضمنتسيير مرفق عام، وفقا لأساليب 

رقم  رئاسيـــالمرسوم الن ــــم الثانيةادة ــــف الصفقات العمومية حسب نص المــر تع :الثانيالتعريف  -7
عقود مكتوبة في مفهوم » :هاأن  ب العمومية وتفويضات المرفق العام المتضمن تنظيم الصفقات 51-742

المعمول به ، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها لتلبية حاجات  التشريع
2.«ت والدراساتالمصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدما

 

 

                                           

 

 .51ص  ،7111 طبعة ،الجزائر، عنابة، زيعوالتو للنشر العلوم دارالإدارية،  العقود،  بعلي الصغير مدمح 1
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  7151-10-71المؤرخ في ، 742-51المرسوم الرئاسي رقم  2

 .51، ص 7151، 11ر عدد جالعام، 
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 ايير التشريعية للصفقات العمومية: المعاانيث

دة بموجب التشريع كانتإذا        المشرع بتقنينه للعمل  أن  فلا شك  ،الصفقات العمومية عقودا إدارية محد 
د معالم وعناصر تتمي ز بها الصفقة العمومية، وهو ما أكد عليه في  والنشاط التعاقدي للإدارة يكون قد حد 

جعلتها تختلف  ريز الصفقات العمومية بمجموعة من المعاييتتم ثالصفقات العمومية حي انينمختلف قو 
 العضوية والشكلية والموضوعية والمالية.تشمل المعايير و  ،الأخرى  الإداريةعن العقود 

 أوالدولة  بأنب العضوي لجانالصفقة العمومية من حيث ا أويتمي ز العقد الإداري المعيار العضوي:  -0
أحد أطراف الصفقة شخص من  أن  العمومية تعتبر طرفا أساسيا فيه، أي  الإدارة أوالبلدية  أوالولاية 

 تكون أحد الجهات الإدارية المستقلة طرفا فيه، وهي الجهات التي العام، فالعقد الذي لا القانون أشخاص 
دها التشريع، لا يمكن   1عتباره صفقة عمومية. ا حد 

العمومية التي  والإداراتمنه، هذه الهيئات  12في المادة  742-51حدد المرسوم الرئاسي رقم  وقد      
 تعتبر عقودها المبرمة صفقات عمومية في:

 الدولة. -

 الإقليمية. المحلية الجماعات -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. -

عملية ممولة  إنجازبالمؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري، عندما تكلف  -
 من الجماعات الإقليمية. أوجزئيا من الدولة،  أوكليا 

 إجراءاتالعمومية من تطبيق  الإدارةطرف  بعض العقود المبرمة من هذا المرسوم كما أعفى       
تتمثل هذه ، 742-51من المرسوم رقم  2المادة  ضمنالصفقات العمومية في بعض الحالات المحددة 

 :2العقود فيما يلي

فيما  الإداري العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع  والإدارات الهيئاتالعقود المبرمة من طرف  -أ
 بينها.

                                           

 

 .57، ص لمرجع السابقامحمد الصغير بعلي، 1   
 .11ص  ، المرجع السابق،742-51المرسوم الرئاسي  2
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 لاو تز العقود المبرمة مع المؤسسات العمومية الخاضعة للتشريع الذي يحكم النشاط التجاري عندما   -ب
 .لخإهذه المؤسسات نشاطا لا يكون خاضعا للمنافسة مثل مؤسسة سونلغاز، نفطال....

 .عقارات أو أراضي تأجير أوالعقود المتعلقة باقتناء  -ج

 .العقود المبرمة مع بنك الجزائر -د

بموجب الاتفاقيات الدولية عندما  أوالدولية،  اتئالهيبرمة بموجب إجراءات المنظمات و العقود الم -ه
 .يكون ذلك مطلوبا 

 العقود المتعلقة بخدمات الصلح والتحكيم.  -و

 العقود المبرمة مع محامين بالنسبة لخدمات المساعدة والتمثيل.  -ز

الصفقات العمومية وتفويضات المرفق  قانون العقود المبرمة مع هيئة مركزية للشراء خاضعة لأحكام   -ح
 العام.

 عبارة عن عقود مكتوبة العمومية ن هذه الصفقاتأهو الشكلي المقصود بالمعيار إن  الشكلي: المعيار -7
لصحة الصفقة  أساسي، والكتابة شرط الأخرى تتضمن شروطا استثنائية وغير مألوفة في العقود 

 1العمومية.
رد أو قد  فإن هالصفقات العمومية  قوانينعلى عنصر الكتابة في مختلف  وبالرغم من تشديد المشر ِّع     

، 742-51من المرسوم الرئاسي رقم  57 رقم استثناءات على هذه القاعدة من خلال ما تضمنته المادة
 أنرئيس المجلس الشعبي البلدي المعني  أوالوالي  أوالوزير،  أوت العمومية، يئاحيث أجاز لمسؤولي اله

لصفقة العمومية،  ا إبرام الخدمات قبل  أويرخص بموجب مقرر معلل بالشروع في بداية تنفيذ الأشغال 
 : تينالتالي لتينوذلك في الحا

 .انالميداستثمار قد تجسد في  أوالإستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك  -

إبرام لا يسعه التكيف مع آجال من العمومي و لأا أولمصلحة المتعاقدة ا ممتلكاتوجود خطر يهدد  -
 العمومية. الصفقات

تقتصر هذه الخدمات على ما هو ضروري فقط  أن على 742-51رقم  ويؤكد المرسوم الرئاسي     
 2لمواجهة الظروف المذكورة أعلاه.

                                           

 

 .14، ص 7112عمار بوضياف، الصفقات العمومية في الجزائر، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى،  1
 .12، ص 57المادة ، السابق المرجع ،742-51رقم  الرئاسي المرسوم2 
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دة تشريعا من حيث تعتبر الصفقات العمومية  أن  بما  :موضوعيال المعيار -3 عقودا إدارية محد 
من  70حيث تنص المادة رقم ، يع لمعرفة موضوع الصفقة العموميةالرجوع للتشر  موضوعها وجب

 أن  الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على  قانون المتضمن  742-51المرسوم الرئاسي رقم 
 :المتعلقة بـالصفقات العمومية تشمل إحدى العمليات 

  ل.الأشغا إنجازعمليات  -أ

 .اللوازم عمليات اقتناء -ب

 .الدراسات إنجازعمليات  -ج

 .تقديم الخدماتعمليات  -د

الصفقة  إبرام وذلك بسبب تعدد مراحل نظرا لخصوصيات إبرام الصفقة العمومية،  المالي: المعيار -4
بطئ العمل الإداري وبالتالي تعطيل المصلحة  إلى، مما يِّؤدي ها وتنفيذهابراملإ يستغرق وقتا طويلاالذي 
ه من غير المعقول أن  ضبط  الحدود المالية الدنيا لاعتبار العقد صفقة عمومية، ذلك ، فإنه يجب العامة

قيمة  كانتالصفقات العمومية في كل الحالات ومهما  قانون إلزام جهة الإدارة على التعاقد بموجب أحكام 
لصفقة ، مما ، وذلك بسبب تعدد مراحل إبرام الصفقة الذي يتطلب مدة زمنية أطول لإبرام اغ الصفقةو مبل

 .وبالتالي تعطيل المصلحة العامةيؤدي إلى عرقلة العمل الإداري 

رقم  في المادةالمعيار المالي  إلى 742-51 رقم وقد تطرق المشرع الجزائري في المرسوم الرئاسي      
فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة  ي او يس" كل صفقة عمومية أنحيث تنص على منه،  53

اللوازم ، وستة ملايين  أويقل عنه للأشغال  أودج(  5701110111اثني عشر مليون دينار جزائري )
 .1صفقة عمومية ...."  إبرام الخدمات لا تقتضي وجوبا  أودج ( للدراسات  201110111دينار جزائري  )

  العمومية:أنواع الصفقات  :ثالثا

الصفقات العمومية تشمل إحدى  أن  على 742-51من المرسوم الرئاسي رقم  70رقم تنص المادة     

 العمليات التالية:

 .الأشغال إنجازالعمليات المتعلقة ب -

 العمليات المتعلقة باقتناء اللوازم. -

 الدراسات. إنجازالعمليات المتعلقة ب -

 العمليات المتعلقة بتقديم الخدمات. -

                                           

 

 .12ص  ، المرجع السابق،742-51المرسوم الرئاسي 1
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الصفقات العمومية  واعأنهم أ الأشغال من  إنجازتعتبر صفقات الأشغال:  إنجازالصفقات المتعلقة ب   -0
ثار هذا النوع من الصفقات على عمليات التنمية آرا لضخامة الاعتمادات المالية المرصودة لها، وكذلك ظن

 المحلية و الاقتصاد الوطني بصفة عامة.

ها اتفاق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد، أن  الأشغال ب إنجازوتعرَّف الصفقات المتعلقة ب    
 أوهدم منشأة  أوتدعيم  أوإصلاح  أوترميم  أوتهيئة  أوتأهيل  أو انةصي أوتجديد  أوبناء  إلىيهدف 

 1جزء منها، بما في ذلك التجهيزات المرتبطة بها والضرورية لاستغلالها.
بين المصلحة المتعاقدة  تفاقإها:" أن  باللوازم  اقتناءصفقة تعرف صفقة إقتناء اللوازم ) عقد التوريد(:  -7

، وتهدف 2والمتعامل المتعاقد يلتزم بموجبه هذا الأخير، بتزويد منقولات لازمة لمرفق عام مقابل ثمن"
الحاجات المتصلة  شكلها، موجهة لتلبية انمواد، مهما ك أو اقتناء عتاد إلىالصفقة العمومية للوازم 

 بنشاطها لدى مورد. 
 ومنه يمكن تحديد مكونات صفقة اقتناء اللوازم في العناصر التالية:    

 اللوازم على المنقولات دون العقارات. قتناءايشمل عقد أن  -

حة المتعاقدة في المصل إلىيلتزم الشخص المتعاقد بتوريد وتسليم اللوازم وفق المواصفات المطلوبة  أن -
 الشروط.ية وطبقا للمواصفات المحددة في دفتر القانونالآجال 

ة ــن المصلحــاق بيــتفإ ":اـهأن  ى ـة الدراسات علــتعرَّف صفق الدراسات: إنجازالصفقة المتعلقة ب -3
دراسات محددة في العقد لقاء مقابل  إنجازالمتعاقدة والمتعامل المتعاقد، يلتزم بمقتضاه المتعامل المتعاقد ب

 3."تلتزم الإدارة بدفعه تحقيقا للمصلحة العامة

 يتضح أن صفقات الدراسات تتميز بالخصائص التالية:من التعريف     

 الإلتزام بتقديم الخدمات الفكرية. -

 أن توجه هذه الدراسات لخدمة مرفق عام. -

                                           

 

 .10ص  ، المرجع السابق،742-51المرسوم الرئاسي  1
 .555ص ، 7114 المدنية والإدارية، مطبعة الإيمان، القاهرة، الإدارةعادل عبد الرحمن خليل، عقود  2
، ص 7114 ،رـــــة، الجزائيوان المطبوعات الجامعـــدي ون الجزائري،ــة في القانـــة، عملية إبرام الصفقات العموميــــقدوج حمام 3

21. 
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 :هاأن  على تعرف العمومية المتعلقة بالخدمات  تالصفقا إن بالخدمات: ةالصفقة العمومية المتعلق -4
 من خدمات يتطلبها تلبية احتياجاتهاأجل تفاق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد معها من ا"

دارته ".و المرفق العام في تسيير   1ا 
 العمومية الصفقاتإبرام  : طرقانيالث المطلب

ها إبرامفقد أحاط المشرِّع عملية  ،الصفقات العمومية في الحفاظ على المال العام تنظيم لأهميةنظرا       
وحرية الوصول  ةاو المسمبادئ  ضمانوالضوابط، وذلك بهدف حماية المال العام و  الإجراءاتبمجموعة 

 2.العارضين والتعاقد معهم  أفضلمن اختيار  الإدارة، و تمكين الإجراءاتالطلب العمومي وشفافية  إلى

 ،العمومية الصفقاتإبرام كيفية  على 742-51رقم الرئاسي  المرسوم من 70نصت المادة رقم  وقد     
وفقا لإجراء طلب العروض الذي يشك ِّل القاعدة العامة، تبرم  الصفقات العمومية ما يلي:" حيث تنص على

 3."وفق إجراء التراضي أو

 العمومية لإبرام الصفقاتطلب العروض  ةأولا: صيغ

الصفقات  إبرامليها المصلحة المتعاقدة في عملية إ أيعتبر طلب العروض القاعدة العامة التي تلج     
ضمن حرية ت اهن  لتعاقد لأل هذه الصيغة إلى الإدارةوتلجأ  ،لعامةاتحقيق المصلحة  أجل العمومية من 

المنافسة العادلة  مبادئ نتضم العروضالقيام بطلب  إجراءات أنكما  ،الطلب العمومي إلىالوصول 
قيدا على حرية الإدارة في اختيار المتعامل  لعروضاطلب  تشكل صيغة العارضين، ولذلك بين المساواةو 

 المتعاقد معها سواء من حيث المبادئ التي تحكمه أو من إجراءات إبرامه .
منه  41 رقم طلب العروض في المادة 742-51 رقم عرَّف المرسوم الرئاسي: تعريف طلب العروض -0
جراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة دون إ"  :هأن  ب
ختيار امعايير  إلىستنادا االاقتصادية،  احسن عرض من حيث المزايأضات للمتعهد الذي يقدم فاو م

 أياستلام  ماء طلب العروض عندما لا يتويعلن عن عدم جدوى إجر ، موضوعية، تعد قبل إطلاق الإجراء

                                           

 

ستير، كلية ة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجعلى منازعات الصفقات العمومي الإداري بزاحي سلوى، رقابة القضاء  1
 .72، ص 7112-7112الحقوق، جامعة عنابة، 

لصفقات العمومية وكيفية الرقابة عليها في ظل القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة مانع عبد الحفيظ ، طرق إبرام ا 2
 .12ص  ،7112-7112الماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 .57ص ، المرجع السابق، 742-51رقم المرسوم الرئاسي   3
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 بعد  عرض لموضوع الصفقة ولمحتوى دفتر الشروط أيمطابقة عن عدم  الإعلان معندما يت أوعرض، 
 1"......تقييم العروض،القيام بعملية 

الصفقات العمومية بطريقة تمكن من الحفاظ  أجل إبرام من :المبادئ الأساسية لصيغة طلب العروض -7
يجب احترام مجموعة من المبادئ  فإن هعرض،  أفضلعلى المال العام مع تخصيصها للمتعهد الذي يقدم 

الصفقات العمومية، وعليه فطلب العروض يقوم على ثلاثة مبادئ  مبراالتي تعتبر ضرورية وهامة لإ
 :أساسية

 .الإجراءات شفافية مبدأ -

 .حرية الوصول للطلبات العمومية مبدأ -

 .أصحاب العروض في معاملة المترشحين المساواة مبدأ -

عقد الصفقة العمومية  إبرام يتم أن لايركز مبدأ شفافية الإجراءات على  :الإجراءاتشفافية  مبدأ  -أ
المصلحة المتعاقدة سوف تقوم بطلب  أن  يعلموا بأن ب تسمح للمتعاملينبل يكون بطريقة  ،بطريقة سرية
هو ضمان والغاية من ذلك  ،القيام بدراسات أوالحصول على خدمات  أوشغال أ إنجازأجل العروض من 

سرية التعاقد لا تتيح الفرصة لمن يرغب  ن  تشوبها الريبة ويدور حولها الشك، لأ أجواءالعقود في  عدم إبرام
 في التعاقد كي يتنافس مع غيره.  

مع  الأقلعن طلب العروض في يوميتين وطنيتين على  الإعلانب ملزمة المصلحة المتعاقدةفلذلك     
تحضير عروضهم ، وكذا الإعلانتحديد فترة زمنية كافية تمكن الراغبين في المشاركة من الاطلاع على 

يداعها  .حسب الشروط المعلن عنها وا 

مبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية من خلال  يتحقق :حرية الوصول للطلبات العمومية مبدأ  -ب
منه، فحرية  1لا سيما في المادة  742-51رقم  المرسوم الرئاسيالمنافسة التي كرسها المشرِّ ع في شرط 

الذين يهمهم أمر الصفقة العمومية التي تبرم  والأشخاصجميع الأفراد  إلىلمنافسة تعني إفساح المجال ا
 2العروض. أفضلبهدف الحصول على عن طريق طلب العروض وذلك 

                                           

 

 .57، المرجع السابق، ص 742-51المرسوم الرئاسي رقم 1
 .711-714، ص 7154لطبعة السادسة، االجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الإداري عمار عوابدي، القانون  2
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نص الذي يدستور الإزاء المتنافسين، تطبيقا لأحكام  الإدارةحياد  مبدأيعزز  مبدأهذا ال أن إلى بالإضافة   
ستعمال سلطتها التقديرية، بتحديد إ"، فالإدارة ليست حرة في القانون يضمنه  الإدارة"عدم تحيًّز  أن على

 1المسموح لهم بالمشاركة في طلب العروض. الأشخاص

يعامل جميع  أن يركز مبدأ المساواة بين المترشحين على ضرورة :بين المترشحين المساواة مبدأ  -ج
دون تمييز بين عارض وآخر، وذلك حتى  متساويةالمترشحين المشاركين في طلب العروض معاملة 

بين المترشحين يعتبر من أهم المبادئ التي  المساواة مبدأتطبق بنود دفتر الشروط على كل المتنافسين، ف
 2يقوم عليها طلب العروض.

يعامل بصورة مماثلة مع  أنكل شخص يجب  أنيتطابق مع مبادئ الدستور التي تقضي ب مبدأوهذا ال
كل من تتوفر فيه شروط المشاركة  أنأي  ،يةالقانونمام نفس الوضعية أشخص آخر في حالة وجودهما 

 3مع باقي المتنافسين. المساواةقدم على قدم يمكنه التفي الصفقات العمومية المعلن عنها، 
المتضمن تنظيم  742-51 رقم من المرسوم الرئاسي 47رقم نصت المادة  العروض:أشكال طلب  -3

، والتي يأخذها طلب العروض ن  أالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام على أربعة أشكال يمكن 
 ،طلب العروض المحدودأو  دنيا،طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات  المفتوح،طلب العروض منها 

 وأخيرا المسابقة.

 من المرسوم الرئاسي 43رقم طلب العروض المفتوح في المادة تعر ف صيغة : طلب العروض المفتوح  -أ
طلب  أن  ، وهذا يعني 4«يقدم تعهدا أنيمكن من خلاله لأي مترشح مؤهل  ءإجرا» :اهأنب 742-51رقم

من  انإقصائية، وبإمك أو نتقائيةاالعروض المفتوح يفتح باب المنافسة بين العارضين، فليس هناك شروط 
يشارك ويقدم عرضه،  نأتوفرت فيه شروط طلب العروض المحددة في دفتر الشروط والمعلن عنها، 

                                           

 

جراءاتفريدة كركادن، طرق   1 إبرام الصفقات العمومية، دراسة مقارنة بين القانون الجزائري والقانون المصري، مداخلة  وا 
 بتاريخالمنظم ي حماية المال العام، في إطار الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العمومية ف مقدمة

 .1، جامعة الدكتور يحي فارس بالمدية، ص  71-11-7153
 .17، ص 5022، الطبعة الثانية، الأردنمحمود خلف الجبوري، العقود الإدارية، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،  2
المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة  7152-13-12المؤرخ في  15-52من القانون رقم  34انضر المادة رقم  3

 .2 ص ، 7152 ،54الرسمية، عدد 
 .57، المرجع السابق، ص 742-51رقم  المرسوم الرئاسي 4



 الصفقات العمومية والرقابة الإدارية والمالية عليها .……..……………الفصل الأول: 

15 

 

عمال التي تتطلب الأ أوإتباع هذا الأسلوب في تنفيذ المشاريع  إلىوعادة ما تلجأ المصلحة المتعاقدة 
 1خصائص فنية دقيقة ومعقدة وتكاليف مالية كبيرة.

شتراط اطلب العروض المفتوح مع   إن صيغة: وض المفتوح مع اشتراط قدرات دنياطلب العر   -ب
لكل المترشحين الذين تتوفر فيهم بعض الشروط الدنيا المؤهلة التي تحددها المصلحة  تسمح قدرات دنيا

تتم وفقا للشروط المحددة، ولا  نتقاءالاعملية  أن، أي همضو تقديم عر ب المتعاقدة مسبقا في دفتر الشروط
 .للمترشحين مسبقال الإنتقاءتقوم ب أن  يمكن للمصلحة المتعاقدة 

القدرات التقنية والمالية والمهنية الضرورية لتنفيذ الصفقة، والتي يجب تلك ويقصد بالشروط الدنيا المؤهلة، 
 2تكون متناسبة مع حجم وطبيعة المشروع ومدى تعقيد العمليات فيه. أن
يتم استدعاء مترشحين يتم من خلاله هو شكل من أشكال طلب العروض،  طلب العروض المحدود:  -ج
 الانتقاء أن ضمانتنظمها المصلحة المتعاقدة، مع التي الانتقائية  ستشارةالامسبقا للمشاركة في  تقاؤهمنا

ما  إلىر نظالشروط الدنيا التي تحددها المصلحة المتعاقدة بال لي يتم لمترشحين تتوفر فيهم بعضو الأ
 3.ما تراه المصلحة المتعاقدة ضروريا أويتطلبه المشروع من خصوصيات 

ليها المصلحة المتعاقدة في إ أتلجو تعتبر المسابقة شكل من أشكال طلب العروض، : المسابقة  -د
صفقات الخدمات الفكرية، وقد تم إرفاق مصطلح المسابقة كشكل من أشكال طلب العروض ليتلاءم مع 

ه في كثير من الحالات لا تستطيع المصلحة المتعاقدة تحديد المواصفات الفنية أن  طبيعة الخدمة، ذلك 
المسابقة التي تضع المختصين في المنافسة لتقديم أحسن  إلى أوبالتالي تلج ،التقنية للخدمة مسبقاو 

 4العروض.

" إجراء يضع  ا:هأن  ب 742-51من المرسوم الرئاسي رقم  42 رقم تم تعريف المسابقة في المادةوقد        
ستجابة لبرنامج امشروع مصمم  أوي لجنة التحكيم، مخطط أرجال الفن في منافسة لاختيار، بعد أخذ ر 

                                           

 

محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  1
 . 22، ص 5002

 .57ص ، المرجع السابق، 742-51رقم  المرسوم الرئاسي 2
 .522خرشي النوي، المرجع السابق، ص  3
 . 23قدوج حمامة، المرجع السابق، ص  4
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فنية  أوجمالية  أواقتصادية  أوتقنية  جوانبعملية تشمل على  إنجازه صاحب المشروع، قصد أعد  
 1.خاصة ....."

 العمومية برام الصفقاتلإالتراضي صيغة : اانيث

 عتبرتالتعاقد، و  ترك الحرية للإدارة فيت اهن  لأ 2،رالاتفاق المباش بصيغة أيضا وتسمى هذه الصيغة      
بين المصلحة  التفاوض مبدأالعمومية، يقوم على  لإبرام الصفقاتستثنائي اإجراء ك التراضيصيغة 

 المتعاقدة والمتعامل المتعاقد.
 التراضي كأسلوب لاختيار المتعامل المتعاقد يقصد به تحررصيغة  نإ التراضي: صيغةتعريف  -0

نص عليه مقارنة بماتختيار المتعامل المتعاقد، االقواعد الإجرائية في عملية ب التقيدالمصلحة المتعاقدة من 
 3.طلب العروض، ومن ثم يمكنها اختيار المتعامل المتعاقد دون التقيد بهذه الإجراءات صيغة

ليه إتلجأ قد  برام الصفقات العموميةاستثنائي لإ أسلوبالتراضي  صيغة عتبرت أشكال التراضي: -7
 742-51 رقم من المرسوم الرئاسي 45 رقم المتعاقدة، ويتخذ التراضي حسب نص المادةالمصلحة 

 شكلين هما: التراضي البسيط والتراضي بعد الاستشارة.
الصفقة  إبرامالبسيط هو إجراء تقوم من خلاله المصلحة المتعاقدة ب يالتراضإن  :البسيط التراضي -أ

 هذه الصيغة  إلىعملية المنافسة، ويوفر اللجوء  إلىالعمومية مع متعامل متعاقد تحدده دون اللجوء 
، وبالتالي تلبية حاجات الصفقات بما يسمح بتقليص آجال إبرام لوقتا الإجراءات وربح إمكانية تبسيط

مع متعامل متعاقد بعينه يشكل أهم وأخطر العيوب  الاتصال نأالمصلحة المتعاقدة في وقت قصير، إلا 
ينجر  أنالتي تكتنف هذه الصيغة، اذ يفقدها الشفافية المتوخاة في مثل هذه الإجراءات، مع كل ما يمكن 

 4العدالة بين المتنافسين. مبدأعنه من مساس ب

لحالات بسيط في اعملية التعاقد عن طريق التراضي ال 742-51 رقم وقد حصر المرسوم الرئاسي     
 :وتشمل هذه الحالات ما يلي، منه 40المحددة في المادة 

                                           

 

 .53ص ، المرجع السابق، 742-51رقم  الرئاسي المرسوم  1
 .421، ص 7114 الأولى، الطبعة ،الجزائر ،المطبوعات الجامعية ديوان ،الإداري القانون لباد، ناصر 2
علوم في مقدمة لنيل شهادة دكتوراه  مزة، آليات حماية المال العام في إطار الصفقات العمومية، أطروحةح خضري 3

 .511، ص 7151،عام،  كلية الحقوق، جامعة الجزائرالحقوق، تخصص قانون 
 . 521خرشي النوي، المرجع السابق، ص 4
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لحماية  أوعندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا من طرف متعامل متعاقد وحيد يمثل وضعية إحتكارية،  -
 ثقافية وفنية. أولاعتبارات تقنية  أوحقوق حصرية 

 لمصلحة المتعاقدة.ممتلكات افي حالة الإستعجال الملح المعلل بوجود خطر يهدد  -

 الأساسية. انالسك توفير حاجات ضمانفي حالة تموين مستعجل مخصص ل -

 لوية وذي أهمية وطنية تكتسي طابعا إستعجاليا  .أو مر بمشروع ذي عندما يتعلق الأ -

 .تاجلإنالوطنية ل داةلأا أو تاجلإنعندما يتعلق الأمر بترقية ا -

تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقا حصريا للقيام  أوعندما يمنح نص تشريعي  -
 بمهمة الخدمة العمومية .

الصفقات  برام لإ ضيةاو التفيعتبر أسلوب التراضي بعد الاستشارة من الصيغ : الاستشارةالتراضي بعد  -ب
ين العارضين، ه يختلف عن أسلوب التراضي البسيط في كونه يسمح بقدر من المنافسة بأن  العمومية، إلا 

مع  ضاو التف إلىهذا الأسلوب  ضمنالمصلحة المتعاقدة  أوالتي تنعدم نهائيا في التراضي البسيط، فتلج
الإجراءات الشكلية المنظمة لطلب  إلىعدة مترشحين مدعوين خصيصا بوسائل مكتوبة دون اللجوء 

 1لتحضير العروض.....الخ.شروط والمصادقة عليه واحترام المدة الدنيا الالعروض مثل تحضير دفتر 

 إلىالحالات التي يمكن فيها للمصلحة المتعاقدة اللجوء  742-51وقد حدد المرسوم الرئاسي رقم    
 2في الحالات التالية: ،منه 15التراضي بعد الاستشارة في المادة 

 .ةانيالثعندما يعلن عن عدم جدوى طلب العروض للمرة  -

طلب  إلىفي حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبيعتها اللجوء  -
بالطابع السري  أوبضعف مستوى المنافسة،  أوعروض، وتحدد خصوصية هذه الصفقات بموضوعها 

 للخدمات.

 .ؤسسات العمومية السيادية للدولة التابعة مباشرة للم الأشغالفي حالة صفقات  -

طبيعتها لا تتلاءم مع آجال طلب  كانتمحل فسخ، و  كانتفي حالة الصفقات الممنوحة والتي   -
 عروض جديد.

ثنائية تتعلق  اتفاقياتفي إطار  أوالحكومي،  ن او التعفي حالة العمليات المنجزة في إطار إستراتيجية  -
 .هبات أومشاريع تنموية  إلىوتحويل الديون  بالتمويلات الإمتيازية

                                           

 

 .152خرشي النوي، المرجع السابق، ص 1
 .51ص ، المرجع السابق، 742-51المرسوم الرئاسي رقم  2
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 الصفقــــات العموميةعـلـى  والمالية الــرقــابة الإداريـــة لالثاني: أشكا بحــثمـالــ
الباب الخامس منه لعرض أشكال الرقابة على إبرام وتنفيذ  742-51خصص المرسوم الرئاسي رقم      

 أهمية عملية الرقابة على الصفقات العمومية. وهذا ما يمكن اعتباره بمثابة تأكيد علىالصفقات العمومية، 

في هذا المبحث الأشكال المختلفة للرقابة الإدارية والمالية على إبرام وتنفيذ الصفقات  سنتناوللذلك      
 العمومية حسب القوانين والتنظيمات السارية المفعول حاليا.

 لتالية:وبذلك سيتوزع مضمون هذا المبحث على العناصر الأساسية ا     

 العمومية. اتوالخارجية التي تمارس على الصفق الداخليةوالمالية، الإدارية  الرقابة -

 .ةالعمومي على الصفقات المراقب المالي رقابة -
 الرقابة المالية البعدية الممارسة من طرف المفتشية العامة للمالية. -

الرقابة على الصفقات العمومية ليست محصورة في الأشكال الموضحة  عملية أنتجدر الإشارة هنا و     
شكال أخرى تمارس على الصفقة العمومية مثل الرقابة التقنية والرقابة الإدارية والقضائية أأعلاه بل توجد 

 المحاسبة.التي يمارسها مجلس 

 قات العموميةالداخلية والخارجية على الصف، الإدارية والماليةل: الرقابة والمطلب الأ 
على أن الصفقات العمومية المبرمة من  742-51من المرسوم الرئاسي رقم  512جاء في المادة رقم     

طرف المصالح المتعاقدة تخضع إلى عدة أشكال من الرقابة الإدارية والمالية، سواء قبل إبرامها أو أثناء 
 1تنفيذها أو بعد عملية التنفيذ.

 لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروضل : الرقابة الداخلية  لاأو 

 عتبريالرقابة التي تمارسها المصلحة المتعاقدة على أعمالها، لذلك تلك ها أن  تعرف الرقابة الداخلية ب     
 الانحرافاتمنع الأخطاء و تحديد  تهدف إلىمن صميم النشاط الإداري، بحيث هذا النوع من الرقابة 

 .ومعرفة أسبابها ومعالجتها

لجنة دائمة الأظرفة وتقييم العروض  فتحلجنة  تعتبرلجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض: بتعريف ال -0
تتشكل من موظفين و الرقابة الداخلية،  ضوابط على مستوى المصلحة المتعاقدة، في إطاريتم إنشاؤها 
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الكفاءة، وتكلف اللجنة بفتح الأظرفة وتحليل  مبدأختيارهم وفق إمؤهلين تابعين للمصلحة المتعاقدة، يتم 
العروض والبدائل والأسعار، وهي بذلك تقوم بعمل إداري وتقني تعرضه على المصلحة المعاقدة التي 

 1جراء.عن عدم جدوى الإ الإعلان أويرجع إليها القرار بمنح الصفقة 
ة التي تقوم بها لجنة فتح الأظرفة يمهام الرقابالتتلخص أهم  مهام لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض: -7

تتوزع ، بحيث 742-51 رقم من المرسوم الرئاسي 27و  25 رقم وتقييم العروض حسب نص المادتين
 .وكذا ضمن مرحلة تقييم العروض الأظرفةمن خلال مهامها في مرحلة فتح المهام الرقابية للجنة 

يكمن دور اللجنة في هذه المرحلة حسب ما نصت عليه المادة  مهام اللجنة في مرحلة فتح الأظرفة: -أ
في فتح الأظرفة التقنية والمالية في جلسة علنية وبحضور المتعهدين  742-51من المرسوم الرئاسي  25

تقوم اللجنة  جتماعهااالذين يتم إعلامهم مسبقا، وذلك لتحقيق أكبر قدر ممكن من الشفافية، وخلال 
 2بالمهام التالية:

 صحة تسجيل العروض. ثباتإ -

عروضهم  أوملفات ترشحهم  رفةظأالمتعهدين حسب ترتيب تاريخ وصول  أوقائمة المرشحين  إعداد -
 .عروضهم والمبالغ المتعلقة بهامع توضيح محتوى 

 .الوثائق التي يتكون منها كل عرضبقائمة  إعداد -

 .ستكمالالى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب و ع بالأحرف الأيتوقال -

 جميع أعضاء اللجنة الحاضرين. من طرف توقيعهمع  ثناء الجلسةأر المحضر يتحر  -

عروضهم التقنية،  ستكمالا إلىالمتعهدين، عند الإقتضاء كتابيا  أوتدعو المرشحين ويمكن للجنة أن   -
( أيام 51عشرة ) أجل غير الكاملة المطلوبة، في  أوناقصة تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق ال

 ابتداء من تاريخ فتح الأظرفة.

عدم جدوى  نإعلاتقترح على المصلحة المتعاقدة، عند الإقتضاء، في المحضر كما يمكنها أن   -
 الإجراء.

 أو قتراحالاستعمل عبارة "تقترح" تاركا للمصلحة المتعاقدة حرية قبول إع المشر   أن  تجدر الإشارة هنا 
 رفضه. 

                                           

 

 .30ص ، المرجع السابق، 742-51المرسوم الرئاسي رقم  ا1
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 أنقتضاء، وذلك في حالات محددة كأصحابها عند الإ إلىالأظرفة التي لم يتم فتحها  كما تقوم بإرجاع -
ختم المترشح على الظرف الخارجي الذي يحتوي  أويحمل الظرف الخارجي عبارات تدل على صاحبه 

 المالي. أورض التقني على الع

بعد القيام بعملية فتح الأظرفة، يتم في هذه المرحلة تقييم  مهام اللجنة في مرحلة تقييم العروض: -ب
 رقم العروض، وبهذه الصفة تتولى اللجنة عملية تقييم العروض من خلال الإجراءات المحددة في المادة

 : الإجراءات التالية والمتمثلة في ،742-51من المرسوم الرئاسي رقم  27
 تقوم بإقصاء العروض غير المطابقة لمحتوى دفتر الشروط . -

تعمل على تحليل العروض الباقية في مرحلتين حسب ما ينص عليه دفتر الشروط، بحيث تقوم في   -
لى بالترتيب التقني للعروض مع إقصاء العروض التي لم تتحصل على العلامة الدنيا و المرحلة الأ
تقوم بدراسة العروض المالية  ةانيالثنصوص عليها في دفتر الشروط، وفي المرحلة اللازمة الم

 للمترشحين المؤهلين تقنيا. 

ظرفة المالية التي تتعلق بالعروض التقنية للأ تضاء عن طريق المصلحة المتعاقدةالإق الإرجاع عند -
 . رفضها خلال عملية التقييمالتي تم 

هذه  أنالداخلية التي تقوم بها لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، نلاحظ من خلال دراستنا للرقابة       
الرقابة تمارس داخل المصلحة المتعاقدة من طرف موظفين مؤهلين تابعين لها، بحيث تتولى هذه اللجنة 

تسهيل عملية إتخاذ قرار منح  أجلالقيام بعمل إداري وتقني وتعرضه على  المصلحة المتعاقدة من 
 عدم جدوى العروض.  نإعلا وأالصفقة 

 الصفقات العمومية المختصة لجانل : الرقابة الخارجيةثانيا

، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 742-51رقم  يالرئاسحسب المرسوم      
 ،مختصة لجان فإن عمليات إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها تخضع أيضا للرقابة الخارجية من طرف

التزام و مطابقة  ومدىالصفقات العمومية المعروضة عليها،  وقانونيةوذلك بهدف التحقق من صحة 
ومدى  1لتحقيق البرنامج الحكومي بكفاءة وفعالية، تنفيذ العمل المبرمج بكيفية نظاميةبالمصلحة المتعاقدة 

 2.ةون الصفقات العموميانلات وخاصة قلتشريع والتنظيم المعمول بهما في مختلف المجاا حتراما

                                           

 

 .30، المرجع السابق، ص 742-51ا المرسوم الرئاسي رقم 1
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كل ولاية تختص بدراسة  على مستوى وهي لجنة دائمة تنشأ  اللجنة الولائية للصفقات العمومية: -1
مشاريع دفاتر الشروط والطعون والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة، 

 أومبلغها  ي او يسمؤسسات العمومية المحلية التي وكذلك دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية وال
اللوازم، وخمسون  أوبالنسبة لصفقات الأشغال  (دج 71101110111)يفوق مائتي مليون  دينار جزائري 

 بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرون مليون دينار جزائري  (دج 1101110111)ي جزائر  دينار مليون 
 1بالنسبة لصفقات الدراسات. دج( 7101110111)

 وتتشكل هذه اللجنة من :     

 .للجنة رئيسا بصفته ممثله أوالوالي  -

 المتعاقدة. ن المصلحةيممثل -

 ( ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي.13ثلاثة ) -

 ومصلحة المحاسبة(. ةانيالميز ( عن وزارة المالية )مصلحة 17ثنين )إمثلين  -

 ري(.العمومية، الشغال الأ بناء،ال)مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية، حسب موضوع الصفقة  -

 مدير التجارة بالولاية. -

ما يلاحظ على تشكيلة اللجنة هو التنوع الذي يجعلها تشمل مختلف المصالح الإدارية والمالية داخل      
حضور المراقب المالي في وكذا لذي يمثل قاعدة اللامركزية، وكذلك التمثيل السياسي المحلي ا ،الولاية

التعرف أكثر على طبيعة الصفقات التي بما قد يسمح له بهذه المرحلة بصفته عضو ممثلا لوزارة المالية 
 منح التأشيرة. أجل ستعرض عليه لاحقا من 

اللجنة البلدية للصفقات  فإن 742-51المرسوم الرئاسي  حسب اللجنة البلدية  للصفقات العمومية: -2
تُنشأ على مستوى البلدية، وتتولى عملية الرقابة على الصفقات العمومية  لجنة دائمةتعتبر العمومية 

 . 2المبرمة في إطار تنفيذ المشاريع العمومية الخاصة بالبلدية

والملاحق تختص اللجنة البلدية للصفقات العمومية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات و       
( دج 71101110111)والطعون، الخاصة بالبلدية والتي يقل مبلغها عن مائتي مليون دينار جزائري 

                                           

 

 .45ص ، المرجع السابق، 742-51رقم المرسوم الرئاسي 1
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بالنسبة  (دج 1101110111)اللوازم، وخمسون مليون  دينار جزائري  أوبالنسبة لصفقات الأشغال 
 بالنسبة لصفقات الدراسات. (دج 7101110111) لصفقات الخدمات، وعشرون مليون  دينار جزائري 

 من:وتتشكل اللجنة البلدية للصفقات العمومية    

 رئيسا. بصفته ممثله أورئيس المجلس الشعبي البلدي  -

 المتعاقدة.ممثل عن المصلحة  -

 المجلس الشعبي البلدي. نيمثلا ثنينا منتخبين -

 ومصلحة المحاسبة(. ةانيالميز ( عن وزارة المالية )مصلحة 17) ثنينا ممثلين -

عمومية، ال)البناء، الأشغال ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة  -
 الري(.

المتعلق بتنظيم  742-51رقم  القانون تطرق : الصفقات العمومية للمؤسسات العمومية لجان -3
حيث حدد  ،المحلية أوالصفقات العمومية في المؤسسات العمومية الوطنية  انلج إلىالصفقات العمومية 
، بحيث تم النص على 521و 527 رقم ضح المهام الموكلة لكل منهما في المادتينأو تشكيلة كل لجنة و 

 تكوين لجنة للصفقات العمومية للمؤسسات التالية:
الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير  -أ

تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة  :الطابع الإداري 
العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة 

 1:بهذه المؤسسات، وتتشكل من

 .للجنة رئيسا بصفتهة ممثل السلطة الوصي -

 ممثله. أومدير المؤسسة  أوالمدير العام  -

 ومصلحة المحاسبة(. ةانيالميز )مصلحة عن الوزير المكلف بالمالية اثنين ممثلين -

 عمومية، الري(.ال)البناء، الأشغال ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة  -

 .ممثل عن وزارة التجارة -
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بدراسة  742-51من المرسوم الرئاسي رقم  524و527رقم حسب المواد تختص هذه اللجنة و       
 1مشاريع دفاتر الشروط، والصفقات والملاحق للمؤسسات وفق المعيار المالي كما يلي:

 .(دج511101110111) واحد مليار دينار جزائري  ي او يس أوبالنسبة لصفقات الأشغال التي يقل مبلغها   -

 ثلاث مئة مليون دينار جزائري  ي او يس أوالنسبة لصفقات اللوازم التي يقل مبلغها ب  -
 .(جد31101110111)

 يقل عن مائتي مليون  دينار جزائري  أومبلغها  يساوي بالنسبة لصفقات الدراسات التي   -
 .(دج  71101110111)

 .(دج51101110111) مئة مليون دينار جزائري  ي او يس أوبالنسبة لصفقات الخدمات التي يقل مبلغها   -

رقم  حسب المادة تختص هذه اللجنة: لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية ذات الطابع الإداري  -ب
وملاحق ، فاتر الشروط والصفقاتبدراسة مشاريع د 747-51من المرسوم الرئاسي رقم  571

وتتشكل هذه  الولاية، أوتكون تابعة إداريا للبلدية  أنالمؤسسات العمومية المحلية والطعون، التي يمكن 
 2اللجنة من:

 رئيسا. بصفتهالولاية(  أوممثل السلطة الوصية )البلدية  -
 ممثله. أومدير المؤسسة  أوالمدير العام ،  -
 ممثل منتخب عن المجموعة الإقليمية المعنية. -
 )مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة(. ممثلين اثنين عن وزارة المالية -
عمومية، ال)البناء، الأشغال ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية، حسب موضوع الصفقة  -

 الري(.

تختص هذه اللجنة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط، والصفقات والملاحق للمؤسسات وفق المعيار و      
 المالي كما يلي:

 مائتي مليون دينار جزائري  ي او يس أوبالنسبة لصفقات الأشغال واللوازم التي يقل مبلغها   -
 .(دج 71101110111)

                                           

 

 .47و 41، المرجع السابق، ص 742-51ا المرسوم الرئاسي رقم 1
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 دينار جزائري  ن خمسون مليون ــيقل ع أومبلغها  ي او يسبالنسبة لصفقات الخدمات التي   -
 .(دج 1101110111)

 ون دينار جزائري عشرون ملي ي او يس أوبالنسبة لصفقات الدراسات التي يقل مبلغها   -
 .(دج7101110111)

رئيس المجلس الشعبي البلدي  أوسمح للوالي قد الصفقات العمومية  ن قانو  أن  تجدر الإشارة هنا و     
ذا إالصفقات العمومية للمؤسسات المحلية في لجنة واحدة، وذلك في حالة ما  انحسب الحالة، بتجميع لج

لمؤسسة امدير  أوعدد المؤسسات المحلية التابعة لقطاع واحد كبيرا، بحيث يكون المدير العام،  ناك
 العمومية المعنية عضوا في اللجنة حسب الملف المبرمج.

سة مشاريع تختص اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بدرا :اللجنة  الجهوية للصفقات العمومية -4
الخارجية الجهوية للإدارات المركزية، والطعون الخاصة بالمصالح والملاحق ، دفاتر الشروط والصفقات

 1:من 742-51من المرسوم الرئاسي  525حسب ما نصت عليه المادة وتتشكل هذه اللجنة 
 ممثله رئيسا. أوالوزير المعني   -

 ممثل عن المصلحة المتعاقدة.  -

 ومصلحة المحاسبة(. ةانيالميز )مصلحة ممثلين إثنين عن وزارة المالية  -

 ري(.العمومية، الشغال الأبناء، الممثل عن الوزير المعني بالعملية حسب موضوع الصفقة )  -

 ممثل عن وزير التجارة.  -
 2يحدد الاختصاص المالي للجنة كما يلي:و   

 واحد مليار  دينار جزائري  ي او يس أوبالنسبة لصفقات الأشغال التي يقل مبلغها   -
 .(دج511101110111)

 ليون  دينار جزائري ــــة مـــــثلاث مئ ي او يس أول مبلغها ـــوازم التي يقــــبالنسبة لصفقات الل -
 .(دج 31101110111)

 يقل عن مائتي مليون  دينار جزائري  أومبلغها  ي او يسبالنسبة لصفقات الدراسات التي  -
 .(دج 71101110111)
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 زائري ـــمئة مليون  دينار ج ي او يس أوات التي يقل مبلغها ــالخدمإنجاز  اتــبالنسبة لصفق -
 .(دج 51101110111)

تختص بدراسة و كل دائرة وزارية،  ىوهي لجنة تحدث لد: اللجنة  القطاعية للصفقات العمومية -5
مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق والطعون، المتعلقة بكل المصالح المتعاقدة التابعة لوزارة 

 إبرامه تحسين ظروف مراقبة صحة نأأي تدبير من ش اقتراحمعينة، كما تتولى اللجنة في إطار التنظيم 
 1الصفقات العمومية، وتتشكل هذه اللجنة من :

 رئيسا.بصفته  ممثله أوالوزير المعني  -

 نائب رئيس.كممثل الوزير المعني،  -

 ممثل المصلحة المتعاقدة. -

 عن القطاع المعني. نممثلا -

 .الميزانية ومصلحة الخزينة( مصلحة) الماليةعن وزير  نممثلا -

 ممثل عن وزير التجارة -

القطاعية للصفقات بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات كما  جنةللالمالي  الاختصاصويحدد مجال 
 يلي:

 (.دج 511101110111)دينار جزائري بالنسبة لصفقات الأشغال التي يزيد مبلغها عن واحد مليار  -

 (.دج 31101110111)دينار جزائري بالنسبة لصفقات اللوازم التي يزيد مبلغها عن ثلاث مئة مليون  -

 (.دج 51101110111) دينار جزائري  الدراسات التي يزيد مبلغها عن مائتي مليون بالنسبة لصفقات  -

 .( دج 71101110111)دينار جزائري بالنسبة لصفقات الخدمات التي يزيد مبلغها عن مئة مليون  -

دينار جزائري عشر مليون  اثنيواللوازم للإدارة المركزية التي يزيد مبلغها  الأشغالصفقات  -
 (.دج 5701110111)

جزائري ستة ملايين دينار  عن صفقات الدراسات والخدمات للإدارة المركزية التي يزيد مبلغها -
 .(دج 201110111)
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الرقابة الخارجية الممارسة على مختلف المصالح المتعاقدة وحسب ان بالرغم من تعدد لجو      
رفض ذلك، وذلك في آجال  أوها تتوج  بمنح التأشيرة أنأعمالها تشترك في  أنالمالي، إلا  الاختصاص

الصفقات العمومية مركز إتخاذ القرار فيما يخص الصفقات  انمحددة، لذا تعتبر الرقابة الخارجية للج
يكون  أنترفض ذلك بشرط  أوالداخلة في اختصاصها وتسلم في هذا الصدد تأشيرة للمصلحة المتعاقدة 

الصفقة قبل الحصول على تأشيرة لجنة إبرام اءات قرارها معللا، ولا يمكن للمصلحة المتعاقدة إتمام إجر 
 1.المختصة الصفقات

 على الصفقات العمومية الوصايةرقابة  :لثاثا

 الصفقات، فقد نص المرسوم الرئاسي  انالرقابة الداخلية والخارجية التي تقوم بها لج إلى ضافةبالإ    
 المتعلق بالصفقات على شكل آخر من الرقابة، والمتمثل في رقابة الوصاية. 742-51رقم 

لسلطة عليا على أشخاص  القانون مجموع السلطات التي يقررها »ها: أنالوصاية بلى إويشار       
 2.«ت اللامركزية وأعمالهم بهدف حماية المصلحة العامةائالهي

، 524 رقم رقابة الوصاية في المادة إلىه تطرق أننجد  742-51المرسوم الرئاسي رقم  إلىبالرجوع     
ي تبرمها تالتحقق من مطابقة الصفقات ال وذلك بهدفالصفقة وبعد تنفيذها،  إبرامتمارس قبل  قد التيو 

مطابقتها لأهداف الفعالية  ين والتنظيمات المعمول بها، وكذلكانالمصلحة المتعاقدة لمختلف القو 
كون العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج المحددة مسبقا والاقتصاد، والتأكد من 

 . 3للقطاع
وهذا النوع من الرقابة تمارسه الوصاية على الصفقة قبل البدء في  رقابة الوصاية قبل تنفيذ الصفقة: -0

الصفقة  أن  د من طلاق الخدمة للمتعامل المتعاقد، وذلك بهدف التأكانمر بتنفيذ الصفقة، أي قبل منح الأ
والمنافسة بين  المساواةية الجاري العمل بها، مع احترام مبادئ الشفافية و القانونها وفق الإجراءات إبرامتم 

تضع المصلحة المتعاقدة ملف الصفقة تحت تصرف الوصاية من  ضمن هذه المرحلة وعادة ،المتعهدين
والاقتصاد، وكذلك كون العملية موضوع الصفقة، تدخل التحقق من مطابقة الصفقة لأهداف الفعالية جل أ

 .لويات المرسومة للقطاعو فعلا في إطار البرامج والأ
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 انعن صلاحيات لج ان، لكونهما تخرجالسابقةإدخال هاتين المهمتين ضمن الرقابة الوصائية  أن حيث
لأولويات في تنفيذ المشاريع با رقابة الصفقات التي ليس من صلاحياتها إبداء الرأي في المسائل المتعلقة

 1.ومدى ملاءمتها لتحقيق أهداف المصلحة المتعاقدة 
من تنفيذ المشروع  الانتهاءالرقابة التي تتم بعد  يقصد بها تلك رقابة الوصاية بعد تنفيذ الصفقة: -7

ه ومدى إنجاز واستلامه نهائيا، بحيث تمكن من تقييم الجدوى الفعلية للمشروع والإطلاع على ظروف 
المفتوحة لتنفيذ  الاعتماداتمع الأهداف المسط رة، واحترام  اتنجاز الآجال، ومدى تطابق الإ احترام

 المشروع.

ت المادة حيث      المصلحة  ضرورة أن تعدعلى  ،742-51من المرسوم الرئاسي رقم  524 رقم نص 
ه وكلفته الإجمالية مقارنة بالهدف إنجاز تقريرا تقييميا عن ظروف  عدة، عند الاستلام النهائي للمشرو المتعاق

 2ت الوصاية المختصة.ئاهي إلىالمسطر مسبقا، ويرسل التقرير 

 على الصفقات العمومية رقابة المراقب المالي: رابعا

وتنفيذ الصفقات العمومية بصفة عامة، وباعتبار  إبرام تعتبر رقابة المراقب المالي رقابة سابقة على       
ت المحلية، وتفاديا للتكرار ئامجال دراستنا متعلق بموضوع رقابة المراقب المالي على صفقات الهي أن  

 . المبحثمن هذا  انيالث طلبالم أكثر تفصيلا فيرقابة المراقب المالي بشكل  إلىسوف نتطرق 
 على الصفقات العمومية رقابة المحاسب العمومي: خامسا

 نإرقابة المراقب المالي تتوج بمنح تأشيرة تعبر عن شرعية وصحة الصفقة العمومية، ف كانتإذا       
برارقابة المحاسب العمومي ينتج عنها صرف النفقة العمومية  ذمة المصلحة المتعاقدة في مواجهة  ءوا 

 المتعامل المتعاقد.
الوزير المكلف بالمالية المحاسب العمومي هو موظف معين من طرف  إن تعيين المحاسب العمومي: -1

الأموال والسندات  حماية ضمانويخضع لسلطته، يكل ف بالقيام بعمليات تحصيل الإيرادات ودفع النفقات و 
 1المواد المكلف بها، وحفظها وتنظيم حركة حسابات الموجودات. أوالأشياء  أوالقيم  أو
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على الرقابة فقط بل يقوم بعملية  دور المحاسب العمومي لا يقتصر أنالتعريف هذا يلاحظ من و       
 التسيير المالي للإيرادات والنفقات العامة.

المتعلق  355-05أما كيفيات تعيين المحاسبين العموميين فقد نص عليها المرسوم التنفيذي رقم       
التي يتم المتضمن الكيفيات  45-13والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم عتمادهما و ن يبتعيين المحاسبين العمومي

ية المحددة القانونعتماد من طرف الوزير المكلف بالمالية، حيث يتم ذلك حسب الشروط وفقها التعيين والا
 والخاصة بكل صنف منهم كما يلي:

ذلك التعيين الذي يجريه الوزير المكلف بالمالية للمحاسبين العموميين بناء على  وه المباشر:التعيين  -أ
الآتي لمحاسبين امن أي جهة إدارية أخرى ويشمل التعيين المباشر  اقتراح إلىدون الحاجة  اختياره
 2:ذكرهم

 المحاسب المركزي للخزينة. ن العو  -

 امين الخزينة المركزي. -

 أمين الخزينة الرئيسي. -

 أمين الخزينة في الولاية. -

 أمين الخزينة البلدية. -

 أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية. -

 يات الملحقة.يزانالعون المحاسب الجامع للم -

 قابضي الضرائب. -

 قابضي أملاك الدولة. -

 قابضي الجمارك. -

 محافظي الرهون. -

 

                                                                                                                                    

 

، 5009، 51عدد الجريدة الرسمية، والمتعلق بالمحاسبة العمومية،  5009-90-51المؤرخ في  75-09القانون رقم  1
 .43، ص55المادة

، المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، الجريدة 5005-10-12المؤرخ في  355-05المرسوم التنفيذي رقم  2
 .41، ص 13دة ، الما43عدد  ،الرسمية
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من  اقتراحيعين الوزير المكلف بالمالية المحاسبين العموميين بناءً على  :قتراحالاالتعيين بناءً على  -ب
 1الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بصفتهم الآتية:

 قابضوا البريد والموصلات السلكية اللاسلكية. -

 صلات السلكية اللاسلكية.ارؤساء مراكز البريد والمو  -

بعض  أن  ون المحاسبة العمومية على قانمن  34رقم تنص المادة  :عتماد من طرف وزير الماليةالا -ج
يعتمد  أوبحيث يعين  2،معن طريق التنظي اعتمادهم أوالمحاسبين العموميين تحدد كيفيات تعيينهم 

المحاسبين في المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري ومجلس الأمة، وفي المؤسسات ان الأعو 
تكوين الذين يتم العمومية ذات الطابع الإداري باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية وال

 .3من قبل أمين الخزينة الولائي المختص إقليميا، بناءً على تفويض من الوزير المكلف بالمالية اعتمادهم
إن الإجراءات الرقابية للمحاسب  لمحاسب العمومي على الصفقة العمومية:لة يرقابالإجراءات ال -2

بالتأكد  تهتم غالبا ذه الإجراءاتالعمومية، وهحترام قواعد المحاسبة التأكد من مدى اتتمثل في  العمومي
توصف رقابة  الذ عتماد المالي المخصص لها،التي تقتضي مطابقة النفقة للا النفقاتشرعية  من

 4ها رقابة مرافقة لعملية التنفيذ.أن  المحاسب العمومي ب

حيث يتأكد ب الثبوتية، وتتم رقابة المحاسب العمومي على الصفقة العمومية، وذلك بالتحقق من كل الوثائق
 5:ما يلي المحاسب العمومي قبل دفع النفقة من

ومراقبة كل يكون ذلك من خلال فحص و  ين والتنظيمات المعمول بها:انفاق للقو ن  مطابقة عملية الأ  -أ
سند الطلب أو ابما فيها  حوالة الدفع الصادرة عن الآمر بالصرف، أوالوثائق التي تبرر الأمر بالدفع 

 ...الخ.نجازالفاتورة، محاضر الاستلام، ومحاضر مدة الإ الصفقة،
سم اتأكد من ويكون ذلك من خلال ال :بالإمضاء المفوض له أوالتأكد من صفة الآمر بالصرف  -ب

م ــــرق انون ــــالقن ـــم 74رقم ادة ــأكدته الم اــوذلك حسب مالآمر بالصرف ومطابقة توقيعه المعتمد لديه 

                                           

 

 .41، ص 4و 7المواد  المرجع السابق،،355-05المرسوم التنفيذي رقم 1
 .34، ص 34، المادة ، المرجع السابق75-01القانون رقم  2
 .41، ص 2السابق، المادة  ع، المرج355-05 رقم المرسوم التنفيذي 3
 .412خرشي النوي، المرجع السابق، ص  4
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عتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات ا التي تنص على وجوب  01-75
 1والنفقات الذين يؤمرون بتنفيذها.

محضر تنصيب  أوإشعار المحاسب العمومي بوثيقة إدارية كقرار التعيين  أن يتمهنا  الاعتمادويقصد ب
ذا فو ض الآمر بالصرف صلاحياته المالية   اعتمادنائب له، فهنا يجب  أوموظف  إلىالآمر بالصرف ، وا 

 .خاص بهالمضاء الإالشخص المفوَّض لدى المحاسب العمومي من خلال قرار التفويض مرفقا بنموذج 
العمومي بالتأكد من وجود  المحاسبويكون ذلك من خلال قيام  عتمادات المالية:لاالتأكد من توفر ا -ج
 بصرف النفقة.يقوم  أنعتماد المالي في الخزينة العمومية بالقدر الكافي، وذلك قبل الإ
بحيث تكون  المبررة،إثبات إنجاز الخدمة من خلال مراقبة الوثائق الأصلية  يتم الخدمة: إنجاز إثبات -د

وضعية  أو"على ظهر الفاتورة Service Fait" جزت"أنموقعة من الآمر بالصرف مع وضع تأشيرة "الخدمة 
 الأشغال.

لة من الوسائل الفعاتعتبر المعارضة على عملية الدفع  التأكد من عدم وجود معارضة الدفع: -ه
 ضمانالتسديد لحقوق صناديق ال أولتحصيل الأموال العامة وحمايتها من التهرب الجبائي وعدم التصريح 

يكون في ذمة المستفيد ديون  أنالمؤسسات المالية، فقد يحدث و  ىالاجتماعي والقروض البنكية لد
إحدى الإدارات العمومية، وفي  أوالبنوك  أوالاجتماعي  ضمانال أومستحقة سواء لمصلحة الضرائب 

قيمة الدين قبل تسديد مبلغ الصفقة،  اقتطاعالنفقة المقرر دفعها محل معارضة، يتم  كانتحالة ما إذا 
 2حساب المستفيد. إلىوتحويل القيمة الباقية 

المحاسب العمومي بالتأكد من  ويكون ذلك من خلال قيام  التأكد من وجود تأشيرات المراقبة اللازمة: -و
تأشيرة المراقب المالي التي  إلىوجود تأشيرة لجنة الصفقات المختصة على الصفقة العمومية، إضافة 

تكون بعد تاريخ تأشيرة لجنة الصفقات، فالمحاسب العمومي في هذه المرحلة يتأكد من قيام المصلحة 
 المتعاقدة بتمرير الصفقة على جهات الرقابة المختصة.

                                           

 

 .34، ص 74 المادة ،نفسه المرجع ،75-01 رقم القانون 1
لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية الحقوق  مقدمة تياب نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، مذكرة 2

 .281، ص 1022-1021والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
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بعد قيام المحاسب العمومي بمراقبة ملف  العمومية: اتنتائج رقابة المحاسب العمومي على الصفق  -3
عملية الدفع وبعد التأكد من توفر وصحة الوثائق الثبوتية المتعلقة ب القيام أجلالعمومية من  اتالصفق

 1يكون أمام حالتين: هفإنبمبلغ النفقة 
" على حوالة "قابل للدفعحيث يقوم المحاسب العمومي بوضع تأشيرة  :الموافقة على دفع النفقةحالة   -أ

الدفع الخاصة بالصفقة العمومية التي تم إعدادها من طرف الآمر بالصرف، ثم يقوم بعملية التسديد 
 .2البريدي للمستفيد أوبصفته أمين الصندوق عن طريق التحويل للحساب البنكي 

عة تعتبر مسؤولية المحاسب العمومي مسؤولية شخصية على الأموال الموضو رفض دفع النفقة: حالة  -ب
ناقصا  أويرفض صرف أية نفقة في شكل أمر بالدفع عندما يكون معيبا  أن  تحت تصرفه، لذلك فمن حقه 

قرار رفض  أوكتابية  ين والتنظيمات المعمول بها، ويكون الرفض في شكل مذكرةانغير مطابق للقو  أو
 أنمر بالصرف يمكن للآ،وقد يكون الرفض إما مؤقتا 3الدفع مرفقا بالأسباب والملاحظات المبررة لذلك

نهائيا،  أويصحح الأمر بالدفع محل الرفض من طرف المحاسب ثم يأمر بدفع النفقة من جديد،  أويكمل 
ز قرار المحاسب العمومي عن و اوفي هذه الحالة يبقى للآمر بالصرف وتحت مسؤوليته الكاملة، خيار  تج

، والتسخير إجراء 4ون المحاسبة العموميةانقمن  42 رقم الذي تضمنته  المادة بالتسخيرطريق ما يعرف 
وني يتخذه الآمر بالصرف عندما يرفض المحاسب العمومي دفع النفقة، بحيث يقوم الآمر بالصرف انق

ز و اتج أجل المحاسب العمومي من  إلىقديم طلب التنازل عن قرار رفض الدفع تتحت مسؤوليته الكاملة ب
 الرفض ودفع النفقة.

وتتمثل في تسخير المحاسب العمومي  إلىوهناك حالات رفض لا يمكن فيها للآمر بالصرف اللجوء      
 5:الحالات التالية

 المناصب المالية. أوعتمادات لاعدم توفر ا -

                                           

 

 .31، ص 32السابق، المادة  ، المرجع75-01القانون  1
عبد القادر موفق، الرقابة المالية على البلدية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، كلية العلوم  2

 .513، ص 7151وعلوم التسيير، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  الاقتصادية
 .513عبد القادر موفق، المرجع نفسه، ص 3
 .514عبد القادر موفق، المرجع نفسه، ص  4
 .31، ص 42، المادة ، المرجع السابق01-75 رقم ون القان 5
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 عدم توفر الأموال في الخزينة. -

 الخدمة. إنجازإثبات  عدامان -

 .عموميةالصفقات الب اللجان المختصةب أوية الخاصة بالمراقب المالي القانونغياب التأشيرات  -
 رقابة المفتشية العامة للمالية: سادسا

الرقابة اللاحقة تدخل ضمن  رقابة المفتشية العامة للمالية إنالتعريف بالمفتشية العامة للمالية:   -0
المالية، واتخاذ القرار بصرف النفقات وتحصيل الإيرادات، فهي لا تحول دون  العملياتها تتم بعد تنفيذ ن  لأ
الأمر بالدفع نافذا مثلما هو الحال بالنسبة لرقابة المراقب المالي والمحاسب  أويصبح الأمر بالتحصيل  أن  

 العمومي.

تحت الوصاية المباشرة  عةموضو المفتشية العامة للمالية جهاز دائم للرقابة المالية البعدية،  وتعتبر      
-13-15المؤرخ في 13-21 التنفيذي رقم المرسوم بموجب 5021شاؤها سنةإنلوزير المالية، تم 

المؤرخ في 22-07في بداية الأمر عن طريق المرسوم التنفيذي رقم  ختصاصاتهااتم تحديد و 5021،1
 مراسيم تنفيذية تتمثل في : ، ثم أعيد تنظيمها وتحديد صلاحياتها من جديد بموجب ثلاثة77-17-5007

  2المتضمن صلاحيات المفتشية العامة للمالية. 727-12المرسوم التنفيذي رقم  -

  3المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 723-12المرسوم التنفيذي رقم  -

  4المتضمن تنظيم المفتشيات الجهوية التابعة لها. 724-12المرسوم التنفيذي رقم  -

صلاحيات المفتشية العامة للمالية، ثم كيفية سير عمليات الرقابة  إلىسنتطرق  وفي هذا الإطار       
 لعمومية بصفة خاصة.االتي تقوم بها على المال العام بصفة عامة وعلى الصفقات 

                                           

 

الجريدة الرسمية، إنشاء المفتشية العامة للمالية،  منالمتض، 5021-13-15 :المؤرخ في ،21-13لمرسوم التنفيذي رقم ا1

 .311، ص 51عدد 
 الجريدة الرسمية،  المفتشية العامة للمالية، يحدد صلاحيات، 7112-10-12:المؤرخ في ،727-12المرسوم التنفيذي رقم 2

 .11عدد 
الجريدة لمفتشية العامة للمالية، ل يتضمن الهياكل المركزية، 7112-10-12:المؤرخ في 723-12المرسوم التنفيذي رقم 3

 .11عدد الرسمية، 
لمفتشية العامة للمالية، ل يحدد تنظيم المفتشيات الجهوية، 7112-10-12:المؤرخ في 724-12المرسوم التنفيذي رقم 4

 .11عدد الجريدة الرسمية، 
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التسيير ب يتعلقفيما  تهارقابتمارس المفتشية العامة للمالية : مهام وصلاحيات المفتشية العامة للمالية -7
ت والأجهزة الخاضعة لقواعد المحاسبة ئاالمالي والمحاسبي لمصالح الدولة، والجماعات الإقليمية، وكذا الهي

 وتمارس الرقابة أيضا على :1،العمومية

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. -

ت ذات الطابع الاجتماعي ئاوكذا كل الهي ،جباري التابعة للنظام العام والإ جتماعيالا ضمانهيئات ال -
 الهيئات العمومية. أووالثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة 

 ي.القانونطابعها  انكل مؤسسة عمومية أخرى مهما ك -

الجمعيات  أوت ئاالموارد التي جمعتها الهي استعمالالموارد، حيث تراقب  استعمالكما تمارس الرقابة على 
 نيةانسالإدعم  القضايا  أجل تضامنية، من الحملات الية، بمناسبة القانونها طبيعت كانتمهما 

تمارس رقابتها على كل شخص معنوي آخر  أنوالاجتماعية والعلمية والتربوية والثقافية والرياضية، ويمكن 
في  أوالهيئات العمومية بصفة تساهمية  أوالجماعات المحلية  أويستفيد من المساعدة المالية من الدولة 

 . ضمان أوتسبيق  أوقرض  أو انةإعشكل 

صلاحيات المفتشية العامة للمالية تشمل جميع الهيئات العمومية وحتى الخاصة  أنوما يلاحظ هنا       
 رقم المادة، فرقابتها تشمل كل الهيئات المذكورة في كانتصيغة  أوالمستفيدة من المال العام بأي شكل 

الصفقات  ن قانو جراءات إ إلى عقودها المبرمة تخضعالتي و 742-51رقم من المرسوم الرئاسي 12
 العمومية.

تتدخل فرق التفتيش في إطار البرنامج : رقابة المفتشية العامة للمالية على الصفقات العمومية -3
بناءً على طلب من مسؤولي السلطة  أوالسنوي لعمليات الرقابة الذي تعده المفتشية العامة للمالية، 

وزير المالية، وتراقب الصفقات العمومية المبرمة بهدف التأكد من  أو البرلمان أول و التنفيذية كالوزير الأ
شرعية الإجراءات المتبعة ومدى مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا ملاءمتها وفعاليتها من 

 أووتتم عملية الرقابة من خلال فحص الصفقة سواء من الناحية الشكلية خلال تحقيق الأهداف المسطرة، 
  2الموضوعية والتأكد مما يلي:

 جمع المعلومات الأساسية حول الصفقة. -أ

                                           

 

 .0، ص 7، المرجع السابق، المادة 727-12المرسوم التنفيذي  1
 0، ص 1، المرجع نفسه، المادة 727-12المرسوم التنفيذي  2
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 عن الطريقة التي حددت بها الاحتياجات. والاستفسارالبحث  -ب

والنصوص التنظيمية ون الصفقات العمومية انالصفقة والتأكد من مطابقتها لق إبرام دراسة طريقة  -ج
 المتعلقة به.

 التأكد من صحة بنود دفتر الشروط. -د

 ية اللازمة.القانونالتأكد من وجود التأشيرات  -ه

 التأكد من مشروعية تشكيلة أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض. -و

 ية للمنتوج الوطني.فضلالتأكد من تطبيق هامش الأ -ز

 الصفقات المختصة. انمعاينة محاضر لج -ح

 ة أسعار الصفقة ومبلغها الإجمالي والتأكد من صحتها.مراقب -ط

معاينة محاضر الاستلام المؤقت والنهائي ووضعيات الأشغال وكل المحاضر والوثائق الخاصة  -ي
 بتنفيذ الصفقة.

تكون مرقمة ومؤشر عليها من  يجب أن  والتي ،وناانمراقبة مختلف السجلات المنصوص عليها ق -ك
 ،حة المتعاقدة، مثل سجل محاضر فتح الأظرفة وتقييم العروضل في المصلو طرف المسؤول الأ

 سجل سحب دفاتر الشروط....الخ

 الصفقة. وتنفيذإبرام الآجال المنصوص عليها في كل مراحل  واحترامالتأكد من تطابق  -ل

 ية أم لا.القانونالأشغال تمت في الآجال  كانت إن والتأكدجل الأ فحص عمليات تمديد -م
إن القيام بمراقبة مراحل تسديد مستحقات المتعامل المتعاقد، والتأكد من قيمة التسبيقات المدفوعة  -ن

 ومدى مطابقتها لما نصت عليه بنود الصفقة. ،وجدت

فحص الوثائق والمستندات  من خلال المفتشية العامة للمالية تمارس مهامها  أن   إلىتجدر الإشارة و 
يقوموا باستدعاء  أن، ويمكنهم زيادة على فحص الوثائق انالمكمن طرف المفتشين التابعين لها في عين 

 .المهام الرقابية الموكلة لهم تنفيذإطار شخص له علاقة بالصفقة في  أوواستجواب كل موظف 
 المراقب المالي على الصفقــــات العمومية ة: رقابنيالثا طلبـمـال

، وكذا القانون دراسة كيفية تعيين المراقب المالي، والصلاحيات التي منحها له  إلىسوف نتطرق        
مجال ممارسة الرقابة التي يقوم بها مع توضيح كيفية الرقابة على الصفقات العمومية والنتائج المترتبة عن 

 الرقابة.عمليات 
 تعيينه  وكيفيات التعريف بالمراقب المالي: أولا

على تنفيذ  السابقةهو عون من الأعوان المكلفين بالرقابة المراقب المالي : المراقب الماليب تعريفال -1
 للميزانية.النفقات العامة، يعين بقرار وزاري من طرف وزير المالية من بين موظفي المديرية العامة 
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الرقابة السابقة على النفقات العمومية،  أعوانيعتبر المراقب المالي أحد أهم : تعيين المراقب المالي -2
          المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 454-07المرسوم التنفيذي رقم إلى استناداويمارس مهامه 

وزير ويختص بتعيينه المتعلق بمصالح المراقبة المالية، ، 325-55 رقم والمرسوم التنفيذي 324-10رقم
المراقب المالي يعين بقرار من  أنعلى  325-55المرسوم التنفيذي رقم من 55حيث تنص المادة  المالية،
في التعليم العالي  الليسانسالمكلف بالمالية من بين الموظفين الحاصلين على الأقل على شهادة  الوزير

 :1شهادة معادلة لها ويشغل إحدى المناصب التالية أو

 .للميزانيةرؤساء المفتشين المحللين  -أ

 .الميزانية( سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة  11المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمس ) -ب

على ( سنوات من الخدمة الفعلية  11الذين يثبتون خمس ) للميزانيةالمفتشين المحللين المركزيين  -ج
 .الميزانيةإدارة مستوى 

، ةانيالميز سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بإدارة  (11ين يثبتون خمس )المتصرفين الرئيسيين الذ -د
 .الميزانيةإدارة على مستوى ( سنوات من الأقدمية 12) انيثم أو
على ( سنوات من الخدمة الفعلية 12الذين يثبتون سبع ) للميزانيةالمفتشين المحللين الرئيسيين  -ه

 .الميزانيةإدارة مستوى 

على ( سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة 51الذين يثبتون عشر ) للميزانيةالمفتشين المحللين  -و
 .الميزانيةإدارة مستوى 

تعيين المراقب المالي يعتبر من صلاحيات وزير المالية ويقتصر التعيين على موظفين  أن هنا نلاحظو 
حيازتهم على شهادة جامعية بمستوى  وذلك بشرط دون سواها  ميزانيةإدارة العلى مستوى سبق لهم العمل 

 .2على الأقل وهو ما يؤكد أهمية وحساسية دور المراقب المالي يسانسشهادة الل
تتمثل المهمة الرئيسية للمراقب المالي حسب ما نص عليه المرسوم  :المالي المراقبصلاحيات ومهام  -3

المعمول به المتعلق بالنفقات العمومية، كما  في الحرص تطبيق التشريع والتنظيم 325-55التنفيذي رقم 

                                           

 

 .75، ص 24ج ر عدد تعلق بمصالح الرقابة المالية، الم، 7155-55-75المؤرخ في  325-55المرسوم التنفيذي رقم   1
بلقيس،  رالمراقب المالي نموذجا، دا: يزيد محمد أمين، الرقابة السابقة على النفقات الملتزم بها في الجزائر  2

 .53، ص 7151الجزائر،
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 عمليات للآمرين بالصرف والمسيرين لمساعدتهم فيفي المجال المالي رشادات يقوم بتقديم النصائح والإ
 :1يلي على الخصوص بما المراقب المالي إتخاذ القرار، ويكلف

دارتها وتنشيطها. -أ  تنظيم مصلحة المراقبة المالية وا 

 ية والتنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها.القانون الأحكامتنظيم  -ب

الصفقات العمومية، والمجالس الإدارية ومجالس توجيه  لجانتمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى  -ج
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى.

الوزير المكلف  إلى رية التي توجهإعداد التقارير السنوية عن النشاطات وعروض الأحوال الدو  -د
 بالمالية.

 تطبيق التشريع والتنظيم المتعلق بالمالية العمومية. جوانبتنفيذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة ب -ه

 ممارسة السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه وتأطيرهم. -و

 العمومية.المشاركة في تعميم التشريع والتنظيم المتعلق بالنفقات  -ز

، ميزانيةالمشاركة في دراسة وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها المديرية العامة لل -ح
 ت العمومية.يئاالجماعات المحلية واله أوالدولة  ميزانيةثر على أوالتي لها 

يعلمه فيه الوزير المكلف بالمالية،  إلىإعداد تقرير سنوي شامل عن أعمال مصلحة الرقابة يرسله  -ط
 المالية الممنوحة. عتماداتالاضمن  ستهلاكهاابمقدار المبالغ التي تم 

في إطار البرنامج المسطر من المديرية العامة  ،تقييم لمصالحه أويقوم بمساعدة أي مهمة رقابية  -ي
 .ميزانيةلل

 نجاعة النفقات العمومية وفعاليتها. ضمانتقديم نصائح للآمرين بالصرف على المستوى المالي قصد  -ك

قتراح كل امتابعتها وتقييمها، و  وضمانالمعهودة إليه  ميزانيةعمال التحضيرية لللأالمساهمة في ا -ل
 للنفقات العمومية. ة من أجل التسيير الناجح والفعالروريض ايراه التي تدبيرال

إطار الرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم  كما يتكفل المراقب المالي زيادة على المهام التي تسند له في
 2بالنفقات التالية: لتزامالابها، بالتأشير على مشاريع القرارات المتضمنة 

                                           

 

 .75ص ، المرجع السابق، 325-55المرسوم التنفيذي رقم  1
الجريدة  ة على النفقات التي يلتزم بها،يتعلق بالرقابة السابق 5007-55-54المؤرخ في  454-07المرسوم التنفيذي رقم 2

 .17، ص 0، المادة 27عدد الرسمية، 
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مشاريع قرارات التعيين والتثبيت والقرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين ودفع رواتبهم باستثناء  -
 الترقية في الدرجة.

 التي تعد عند قفل كل سنة مالية. الاسمية الجداولمشاريع  -

المعدلة التي تطرأ  الأصلية الجداول، و عتماداتالالية التي تعد عند فتح و الأ الأصلية الجداولمشاريع  -
 السنة المالية. خلال

 .المتعلقة بها مشاريع الصفقات العمومية والملاحق -

مشاريع العقود، عندما لا يتعدى المبلغ  أومدعم بسندات الطلب والفواتير الشكلية والكشوف  لتزاما كل -
 المستوى المحدد من قبل التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية.

 عتمادات المالية.لاوكذا تفويض وتعديل ا من الميزانية كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات  -

المراقبة  توهيئايعتبر المراقب المالي مسؤول شخصيا أمام وزارة المالية  :المالي المراقبمسؤولية  -4
على التأشيرات التي يمنحها للآمر بالصرف، فإذا منح المراقب  المختصة والمتمثلة في مجلس المحاسبة

المالية، وبعد التحقق وزير  ن  إفسلطته،  استعمالرفض منحها متعسفا في  أو قانونيةالمالي تأشيرة غير 
دارية على المراقب المالي، أ ما مجلس المحاسبة فيراقب أعمال يملك صلاحيات فرض عقوبات مالية وا 

في  الانضباطالمراقب المالي من خلال التقرير السنوي الذي يراقبه، فإذا وجد مخالفات صريحة لقواعد 
 .1المجال المالي والمحاسبي يمكنه إقحام المسؤولية الشخصية للمراقب المالي

على الإدارات المركزية، الولاية، رقابته مارس المراقب المالي ي مجال ممارسة رقابة المراقب المالي: -5
 2العمومية التالية: والإدارات والمؤسساتت ئانفقات الهي فهو يراقب، وبذلك البلدية

 الملحقة على الحسابات الخاصة بالخزينة. ميزانياتال أوللدولة،  والإدارات التابعةالمؤسسات  ميزانيات -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ميزانياتكذا البلديات و  ميزانياتالولايات و  ميزانيات -

 المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني. ميزانيات -

ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري،  للمؤسسات ميزانياتال -
 الدولة. يزانيةمعملية ممولة من  إنجازوالمؤسسات العمومية الاقتصادية، عندما تكلف ب

 .مراكز البحث والتنمية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -

                                           

 

، 30عدد الجريدة الرسمية، ، المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم 5001-12-52، المؤرخ في 71-01الأمر رقم  1
 .54ص 
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الرقابة المالية السابقة تتم على مختلف المستويات والهياكل الإدارية للإدارة  أنومنه يمكن القول        
 العمومية.

 إلىتخضع مشاريع الصفقات العمومية  الصفقات العمومية:إبرام وتنفيذ على  المالي المراقبرقابة  -6
 أنبالنفقات العمومية، وما يجب الإشارة إليه هنا  الالتزامرقابة المراقب المالي التي تعتبر رقابة سابقة على 

رقابة المراقب المالي تشمل الصفقة العمومية وهي مشروع أي قبل إمضاءها من السلطة المختصة، كما 
ب المالي، والملحق هو وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة ويبرم في جميع تم إخضاع الملحق لرقابة المراق

 بنود تعاقدية في الصفقة. أوتعديل بند  أوتقليلها  أوهدفه زيادة الخدمات  انالحالات إذا ك

المراقب المالي مشروع الصفقة العمومية مرفقا بكل الوثائق التبريرية  إلىيرسل الآمر بالصرف و      
ومحضر لجنة فتح وتقييم العروض، وتأشيرة لجنة الصفقات المختصة، فيباشر المراقب المالي مهمة 
الرقابة والفحص والتأكد بناءً على الملف المقدم له بحيث يتأكد من توفر العناصر الأساسية المحددة في 

 1:وذلك كما يلي، 454-07من المرسوم التنفيذي رقم  0 رقم المادة
 صفة الآمر بالصرف. التأكد من  -أ

 والتنظيمات المعمول بها. قوانينالصفقة لل إبرام مطابقة إجراءات  التأكد من  -ب

المشروع مدرج ضمن مخطط العمل  أن  ي للصفقة، وذلك بالتأكد من القانونالتأكد من التخصيص   -ج
 السنوية. ميزانيةة المختصة في إطار الوموافق عليه من السلط

المنصوص عليها في تنظيم  لجانالصفقات المختصة، وهي تأشيرة ال لجانالتأكد من وجود تأشيرة   -د
الرقابة الخارجية حسب مجال  لجانالصفقات العمومية، فرقابة المراقب المالي تأتي بعد رقابة 

 الاختصاص.

 المتعلقة بالصفقة العمومية. الالتزاماتعتمادات المالية لتغطية التأكد من توفر الا  -ه

التسيير واحترام  ميزانيةالفصول والبنود بالنسبة ل احترامالتأكد من صحة التقييد المالي، مما يعني   -و
 2التجهيز. ميزانيةهيكلة العملية بالنسبة ل

المرفقة والتأكد من صحة العمليات التأكد من تطابق المبالغ الملتزم بها مع الوثائق التبريرية   -ز
 الحسابية.

                                           

 

 .7، ص 454-07المرسوم التنفيذي رقم  1
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( أيام للمراقب 51تحدد مهلة عشرة ) :ية السابقة على الصفقة العموميةنتائج ممارسة الرقابة المال -7
 كانت( يوما إذا 71ن )يعشر  إلىودراسة الملفات المرسلة إليه ويمكن تمديدها  أجل فحصالمالي من 

 الملف تتطلب دراسة معمقة. ةطبيع

 رفض ذلك. أوتتوج رقابة المراقب المالي بعد القيام بعملية الرقابة على الصفقة بمنح التأشيرة و      
راءات ــة الصفقة وشرعيتها وسلامة إجـــتعتبر تأشيرة المراقب المالي دليل على صح :ح التأشيرةمن  -أ

 أنمنه على  2 رقم المادةفي  324-10ية، حيث أكد المرسوم التنفيذي رقم القانونها من الناحية إبرام
، أما الاقتضاءعلى الوثائق الثبوتية عند  أو، الالتزامالرقابة المالية السابقة تختتم بمنح التأشيرة على بطاقة 

الصفقات العمومية الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في إطار  لجانتأشيرة  نإمشروع الصفقة العمومية ف
تصبح إلزامية على المراقب المالي الذي يمنح تأشيرة على مشروع الصفقة تضمن  السابقةالرقابة الخارجية 

للعناصر المبينة في مشروع الصفقة،  الالتزامالمالية، ومطابقة مبلغ  الاعتمادات أوتوفر ترخيص البرنامج 
وكذا صحة صفة الآمر بالصرف، وتبقى مسؤولية ملاءمة النفقة محل الصفقة على عاتق المصلحة 

   1تعاقدة.الم
تأشيرة لجنة الصفقات  أنمنه على  502في المادة  742-51كما أكد المرسوم الرئاسي رقم        

مما يعني أنها تصبح  العمومية تفرض على المصلحة المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب العمومي،
تتعلق  تنظيميةأو  ريعيةوفي حالة معاينة عدم المطابقة لأحكام تش إلزامية وغير قابلة للطعن فيها،

يعلما كتابيا لجنة الصفقات  أنيجب على المراقب المالي والمحاسب العمومي  فإن هبالصفقات العمومية، 
تقوم بسحب تأشيرتها الممنوحة، ما لم يتم تبليغ الصفقة  أن  العمومية المختصة، ويمكن لهذه الأخيرة 

  2للمتعامل المتعاقد.

يمتنع عن وضع تأشيرته وبالتالي  أنيمكن للمراقب المالي بعد فحص الصفقة  رفض منح التأشيرة:  -ب
نهائيا حسب طبيعة الأخطاء  أوبالنفقة محل موضوع الصفقة وقد يكون الرفض مؤقتا  الالتزاميرفض 

 والمخالفات والنقائص المكتشفة.
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وهي الحالة التي يرفض فيها المراقب المالي منح التأشيرة حتى تصحيح الأخطاء : حالة الرفض المؤقت -
تكون محل رفض  أن  الوثائق الناقصة في الملف وقد تم تحديد ثلاثة حالات يمكن  استكمال أوالمكتشفة 

 1وتتمثل في: 454-07 رقم من المرسوم الرئاسي 55مؤقت حسب المادة 
 ت للتنظيم قابلة للتصحيح.مخالفا يتضمنحالة اقتراح التزام  .5

 نقص الوثائق الثبوتية المطلوبة. أو انعدامحالة  .7

 .خ.... الالصفقةمبلغ  أوعاقد، تالمالمتعامل  اسم هام في الوثائق المرفقة مثل بيان ناحالة نسي .3

ويتم تبليغ الآمر بالصرف بالرفض المؤقت عن طريق مذكرة رفض مؤقت تتضمن كل الملاحظات        
رفض منح  احترامهاوكذا مراجع النصوص المتعلقة بالملف المدروس والتي نتج عن عدم  ،المعاينة

الحصول على  أجل التأشيرة، وذلك حتى يتسنى له رفع التحفظات ثم القيام بإعادة الطلب من جديد من 
 التأشيرة.

وعادة ما يكون وهي الحالة التي يرفض فيها المراقب المالي منح التأشيرة، حالة الرفض النهائي:  -
 2الرفض النهائي معللا بأحد الأسباب التالية:

 ين والتنظيمات المعمول بها.انمخالفة القو  .4

 جزئية للوفاء بالمقابل المالي للصفقة. أوبصورة كلية  المالية عتماداتالاعدم توفر  .1

 عدم رفع التحفظات المعبر عنها من المراقب المالي، خلال عملية الرفض المؤقت السابقة. .2

الوزير المكلف  إلىيرسل  أنيجب على المراقب المالي في حالة الرفض النهائي وضمن هذا        
 مفصل.، نسخة من الملف مرفقا بتقرير ميزانيةبال

في حالة الرفض النهائي من طرف المراقب المالي للتأشير على الصفقة العمومية،  التغاضي:حالة   -1
ز الرفض النهائي عن طريق إجراء و ايتج أنيمكن للآمر بالصرف وهو مسؤول المصلحة المتعاقدة 

(، Passer autre)ز و االتج أوعن طريق إمضاء مقرر صرف النظر  ،وني يسمى التغاضيقان
 الالتزامالمراقب المالي للقيام بالتأشير على  إلىن الآمر بالصرف موجه والذي يعتبر أمر صادر ع

محل رفض نهائي من طرفه، فيقوم المراقب المالي بإصدار تأشيرة الأخذ  كانتالصفقة التي  أوبالنفقة 
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تترتب عن مقرر التغاضي الذي أصدره  أن  التي يبرئ نفسه بموجبها من أية مسؤولية يمكن  انبالحسب
 .ميزانيةالوزير المكلف بال إلىمرفقا بتقرير مفصل يرسله 1،الآمر بالصرف

ذا ك       ز رفض التأشيرة عن طريق التغاضي، إلا و اللآمر بالصرف بتج استثنائياقد رخص  القانون  ناوا 
 :2يتخذ فيها قرار التغاضي وتتمثل في أنه لم يجعله مطلقا فهناك حالات لا يمكن أن  

 .غياب صفة الآمر بالصرف 

  عدامها.نا أوالمالية  الاعتماداتعدم كفاية 

  عليها في التنظيم المعمول به. المنصوص سبقةمالالآراء  أوعدم وجود التأشيرات 

 بالنفقة. الالتزامالوثائق الثبوتية والتبريرية التي تبرر  عدامان 

  التعديل فيها. أو، الاعتماداتز و ا، عن طريق تجللالتزامي القانونالتخصيص غير 
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 لوخلاصة الفصل الأ 
باعتبار الصفقات العمومية وسيلة تتخذها الإدارة العمومية لصرف المال العام لتحقيق مصالحها        

تقديم الخدمة العمومية، فقد أحاطها المشرع بنظام رقابة خاص ومتعدد المراحل من خلال النص و المختلفة 
 الأظرفةداخلية كلجنة فتح لجان  كانتالصفقات سواء  إبرام إجراءات  كل للرقابة على لجانعلى تشكيل 

الصفقات العمومية المختلفة  لجانخارجية والمتمثلة في  لجان أووتقييم العروض للمصلحة المتعاقدة، 
رقابة الأجهزة المالية  إلىضافة بالإ، قطاعيال أو جهوي أو ال على المستوى البلدي أو الولائي كانتسواء 

لالي الذي تعد تأشيرته إجبارية و التابعة لوزارة المالية والمتمثلة في الرقابة السابقة للمراقب الم ة لإتمام يماز ا 
رقابة المحاسب العمومي عند عملية الدفع للتأكد من صحة بعد ذلك الصفقة العمومية، وتأتي  إبرام عملية 

ما رقابة المفتشية العامة للمالية فهي رقابة لاحقة للتأكد أالإجراءات والوثائق الثبوتية قبل عملية التسديد ، 
وفقا للبرامج المسطرة  من صحة الإجراءات ومدى ملاءمة الصفقات العمومية لتحقيق المنفعة العامة

 مسبقا.

وتنفيذ  إبرام في عملية  هامهيئات الرقابة التابعة لوزارة المالية تقوم بدور رقابي  أن  ومنه يمكن القول       
من  ستشاري ابدور  هذه الهيئات كما تقوم ،بعدية أومتزامنة  أورقابة قبلية  كانتالصفقات العمومية، سواء 

 عمليات تسيير أكبر قدر من الفعالية في ضمانلالمالي،  تسييربالصرف في المر لآمساعدة ا خلال
 . لإنفاق العموميا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )التطبيقي(الثانــي الفصل  
   على  الماليرقابة المراقب 

 المحلية الجماعات صفقات
" يلةدراسة ميدانية بمصلحة الرقابة المالية بالمس "   
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 تمهيد 

على مستوى  هذا الفصل المتعلق بالرقابة المالية الممارسة من طرف المراقب الماليفي ستعرض ن      
بلدية إقليم  هيكلة وتنظيم مصلحة الرقابة المالية على مستوى  التعرف علىمن خلال  بلدية المسيلة

شطة التي تقوم بها، وسنخصص دراستنا من خلال ن  مع توضيح مهامها الرقابية ومختلف الأ ة،لالمسي
توضيح عملية الرقابة التي يقوم بها المراقب المالي على الصفقات الخاصة ببلدية المسيلة من خلال 

بلدية المسيلة، بحيث نستعرض على مستوى من الصفقات  على عينةيمارسها  عملية الرقابة التي متابعة
في البداية الهيكل التنظيمي لمصلحة الرقابة المالية بالمسيلة، مع توضيح مختلف مهامها الرقابية 

 أنشطتها المختلفة.و 

من طرف وللتوضيح أكثر لهذه الإجراءات الرقابية وأنشطتها ضمن عملية الرقابة المالية الممارسة      
تلك الإجراءات الرقابية على مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة  المراقب المالي سنحاول عرض

 .ببلدية المسيلة

 وزع مضمون هذا الفصل على المباحث الأساسية التالية:يتوبذلك س   
 على البلديات. السابقةوالرقابة المالية  المبحث الأول: التعريف بالمراقب المالي لبلدية المسيلة -2

ومتابعة لإجراءات الرقابة المالية على بعض الصفقات المبرمة من طرف المبحث الثاني: تحقيق  -2
 بلدية المسيلة.
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 على السابقةلمسيلة والرقابة المالية لبلدية ا مراقب الماليالب فالأول: التعري المبحث
 البلديات

وذلك  المسيلة، بلدية إقليم على مستوى سيتم التعريف بمصلحة الرقابة المالية هذا المبحث ضمن       
لهذا الجهاز الإداري، خاصة ما يتعلق بالمهام الرقابية  المهاممختلف الهيكل التنظيمي و عرض من خلال 

الصفقات  إبرام وتنفيذ وعلى، ةعلى النفقات العمومية بصفة عام الموكلة إليه ضمن عمليات الرقابة
 .ةخاص صفةالعمومية ب

 وبذلك سيتوزع مضمون هذا المبحث على العناصر الأساسية التالية:      

 .المسيلة بالتعريف بالمراقب المالي  -2

 .الرقابة المالية السابقة على نفقات بلدية المسيلة -0
ختصاصات الأساسية والا، بلدية المسيلة، التعريفالمراقب المالي ب: لوالمطلب الأ

 دااريةلمصالحه الإ

 ببلدية المسيلة المالي المراقبتعريف اللا: أو 

هي جهاز رقابي تابع لوزارة المالية حسب  المسيلةبلدية على مستوى إقليم الرقابة المالية مصلحة  إن    
التنظيم المعمول به حاليا، وضمن الهيكل التنظيمي المعمول به فإن مصلحة الرقابة المالية بإقليم بلدية 

 .المسيلة تتبع إداريا للمديرية الجهوية للميزانية بولاية سطيف

المسيلة تم  بإقليم مركز ولاية مسكن 211حي  يقع مقر مصلحة الرقابة المالية ببلدية المسيلة مقابل      
على مجمل الهيئات  السابقةالرئيسية في الرقابة  اتتمثل مهمتهو ، 7152تدشينه خلال شهر نوفمبر 

على مستوى إقليم بلدية يمارس المراقب المالي حيث  ،المسيلةوالإدارات الواقعة على مستوى إقليم بلدية 
الجماعات المؤسسات و و الإدارية  تئاالهي ميزانيةالنفقات المدرجة ضمن على السابقة رقابته المسيلة 

 :المحلية التالية

 بلدية المسيلة. -

 ولاية المسيلة. -

 جامعة المسيلة. -

 .الزهراوي المؤسسة العمومية الإستشفائية  -

 عميرات. سليمانوأمراض النساء  التوليدالمؤسسة العمومية المتخصصة في  -

 مديرية الري. -

 الأشغال العمومية.مديرية  -

 مديرية النشاط الاجتماعي. -
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 مديرية النقل. -

 مديرية الثقافة. -

 مديرية الفلاحة. -

 .والسكانمديرية الصحة  -

 معهد باستور. -

 مديرية الحماية المدنية. -

 .والاتصالمديرية البريد وتكنولوجيا الإعلام  -

 مديرية أملاك الدولة. -

 مديرية الضرائب. -

 الصغيرة والمتوسطة. تمديرية الصناعة والمؤسسا -

 مديرية التشغيل. -

 إدارة الغابات. -

 مديرية الخدمات الجامعية. -

 مديرية التكوين المهني والتمهين. -

 مراكز التكوين المهني على مستوى بلدية المسيلة. -

 المعهد العالي للتكوين شبه الطبي. -

 مديرية البيئة. -

 مديرية التربية. -

 المحكمة والمجلس القضائي. -

 .إدارة السجون  -

 مديرية التشغيل. -

 .مديرية السكن -

 .مديرية التجهيزات العمومية -

الاختصاصات الأساسية  دبالمسيلة وتحدي لمصلحة الرقابة الماليةالتنظيمي الهيكل  عرض: اانيث
 داريةه الإمصالحل

من خلال المرسوم إن الهيكل التنظيمي قد تم تنظيمه  :لمصلحة الرقابة الماليةالهيكل التنظيمي   -1
المعدل والمتمم بالمرسوم  المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات التي يلتزم بها 454-07 التنفيذي رقم
وكذا القرار والمتعلق بمصالح الرقابة المالية،  325-55 رقم والمرسوم التنفيذي، 324-10التنفيذي رقم 

ين المساعدين وكذا تنظيم المحدد لعدد المراقبين المالي 7157-12-10الوزاري المشترك المؤرخ في 
 .مصالح الرقابة المالية في مكاتب وفروع
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 ويمكن توضيح الهيكل التنظيمي لمصلحة الرقابة المالية بالمسيلة من خلال الشكل التالي:    
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 المصالح الإدارية للمراقب المالي  -2

 1لمصالح الإدارية التابعة للمراقب المالي كما يلي:ايمكن تحديد 
يسمى المراقب المالي،  ما إلىمصلحة الرقابة المالية على  الإشرافأوكلت عملية  المالي:المراقب  -أ

والذي يعتبر موظف ضمن المناصب العليا في سلم الوظائف الإدارية المحددة في إطار الوظائف 
 العمومية.

في إطار تنفيذ  وعلى أعمالهم، له على الموظفين التابعين سلميةسلطته الالمالي  يمارس المراقبو       
الأعمال المتعلقة بالرقابة السابقة على النفقات العمومية بما فيها الرقابة السابقة على إبرام وتنفيذ الصفقات 

  .العمومية
المراقب المالي مراقب مالي مساعد يعمل تحت سلطته ويكلف  ديساع المساعد:المراقب المالي  -ب

م الرقابة المالية لولاية ضتو ن بالنفقات العمومية، تعلقيمبالحرص على تطبيق التشريع والتنظيم ال
مساعدين يكلفون تحت سلطة المراقب المالي بالإشراف على عمليات ماليين قبين االمسيلة ثلاثة مر 

الرقابة المختلفة إضافة إلى إعداد التقارير الشهرية والسنوية وتمثيل المراقب المالي عندما يتعذر عليه 
 الصفقات العمومية المختصة.الحضور، لدى لجان 

 ،(17)ثنينافي مكتبين  على مستوى بلدية المسيلة المكاتب في مصلحة الرقابة المالية متنظ المكاتب:-ج
والتحليل والتلخيص ومكتب عمليات التجهيز والصفقات العمومية، ويتم  لتزاماتالاوهما مكتب محاسبة 

من بين  ،لمالية بناء على اقتراح من المراقب الماليتعيين رؤساء المكاتب بقرار من الوزير المكلف با
ون الموظف أورتبة معادلة لها،  أورتبة مفتش محلل مركزي للخزينة  إلىالموظفين الذين ينتمون على الأقل 

رتبة معادلة  أو ميزانيةمفتش محلل لل أو ميزانيةرتبة مفتش محلل رئيسي لل إلىمون الذين ينتمون المرس
 .مع إثبات ثلاثة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ،لهما

يمكن تحديد الاختصاصات : الأساسية للمصالح الإدارية للمراقب المالي والمهام الاختصاصات -3
 والمهام الأساسية للمصالح الإدارية للمراقب المالي كما يلي:

 يلي: المساعد فيما الماليالمراقب تتمثل مهام  المساعد:ومهام المراقب المالي اختصاصات  -أ

                                           

 

، المتعلق بمصالح الرقابة المالية، الجريدة الرسمية، عدد 7155-55-75المؤرخ في:  325-55المرسوم التنفيذي رقم 1 
24 ،7155. 
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 .إليهالمراقب المالي في ممارسة نشاطه في حدود المهام المسندة  ةمساعد  -

 إعداد تقرير للمراقب المالي عن نشاطاته وظروف ممارسة الصلاحيات المسندة إليه.  -

 الكيفيات المحددة. له حسب الشروط و مانعالمراقب المالي في حالة غيابه أو حصول  إنابة   -

والتحليل  يضم مكتب محاسبة الالتزامات: والتلخيصصاصات مكتب محاسبة الالتزامات والتحليل اخت -ب
 وهي كما يلي:والتلخيص ثلاثة فروع، 

 فرع محاسبة الالتزامات بالنفقات والتعداد الميزانياتي. -

 زانياتي.يفرع الإحصائيات والتحليل والتلخيص الم -

 .الأرشيففرع الإعلام الآلي والشبكات وتسيير  -

 فيما يلي: والفروع التابعة له وتتمثل المهام الموكلة للمكتب   

 الهيئات والإدارات العمومية. على مستوى متابعة عمليات التوظيف  -

 مسك محاسبة التعهدات بالنفقات باستثناء عملية التجهيز العمومي. -

 .الموظفين وعدد بالنفقات الخاصة بالتعهدات المتعلقة للإحصاءات الدورية والقوائم اتبيانال إعداد -

متابعة النصوص ذات الطابع التشريعي والتنظيمي الخاصة بالنفقات العمومية والعمل على التقيد  -
 بها.

 .المحلية المالية بالمراقبة الخاصة الوثائق على المحافظة -

يز والصفقات يضم مكتب عمليات التجه: مكتب عمليات التجهيز والصفقات العمومية اختصاصات -ج
 وهي كما يلي:العمومية ثلاثة فروع، 

 فرع الصفقات العمومية.  -

 فرع الرقابة السابقة ومحاسبة الالتزامات بنفقات عمليات التجهيز.  -

حصائيات  نفقات    -  .والصفقات  العموميةالاستثمار فرع  الوثائق  وا 

 :يلي مافي التابعة لهذا المكتب والفروع المسندة له والمهام الاختصاصاتتتمثل و   

 التكفل برخص البرامج ومتابعتها. -

 ممثله مقررا في لجنة الصفقات. أودراسة مشاريع دفاتر الشروط التي يكون المراقب المالي  -

 تغاضي.ال أو/متابعة الملفات التي تكون موضوع رفض التأشيرة و -

 مسك سجلات تدوين تأشيرات الرفض. -

 الصفقات العمومية.متعلق بالوثائقي ال الأرشيفتشكيل  -

 .إعداد وثيقة التلخيصدراسة مشاريع الصفقات والملاحق، قصد  -

 عداد التقارير الدورية المتعلقة بعمليات التجهيز العمومي.إ  -

 مسك وتقييد التعهدات المتعلقة باعتمادات التجهيز العمومي في السجلات المحاسبية. -

 .السابقةالخاضعة للرقابة  اتستقبال وفحص التعهدات بالنفقا -
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لجنة الصفقات المختصة عندما  إلىتحضير ومراقبة التقرير التقديمي الذي يقدمه المراقب المالي  -
 يكون مقررا فيها.

 الهيكل البشري لمصلحة الرقابة المالية بالمسيلة توزيعثالثا: 
التقنية الأسلاك  إلىموظف ينتمون  52موظفا، منهم  31تضم مصلحة الرقابة المالية بالمسيلة       

المتضمن القانون الأساسي  732-51تطبق عليهم أحكام المرسوم التنفيذي رقم  ،المكلفة بإدارة الميزانية
المشتركة ويخضعون  كالأسلا إلىموظف ينتمون  53الإدارة المكلفة بالميزانية، و إلىللموظفين المنتمين 

 المتضمن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة 14-12للمرسوم التنفيذي رقم 
يتم توزيعهم على الهيكل التنظيمي لمصلحة الرقابة المالية بالمسيلة للقيام بمختلف المهام المساعدة و      

المختلفة ومتابعة وتسجيل مختلف التأشيرات  لتنفيذ الرقابة على النفقات الخاصة بالإدارات العمومية
 الممنوحة.

 

حسب الوظيفة بمصلحة الرقابة المالية بالمسيلة عدد الموظفين توزيع  يوضحوالجدول التالي         
 :إليهوالسلك الذي ينتمون 

 المنظمالقانون  عدد الموظفين المناصب
ــــــــــــم  05 مفتش محلل للميزانية ــــــــــــذي رق  732-05المرســــــــــــوم التنفي

المتضــــــمن القــــــانون الأساســــــي للمــــــوظفين 
 52 للميزانية رئيسي مفتش محلل المنتمين الى الإدارة المكلفة بالميزانية

 54-50لمرســــــــــــــوم التنفيــــــــــــــذي رقــــــــــــــم ا 57 متصرف إداري 
المتضـــــــــــــــــمن القـــــــــــــــــانون الأساســـــــــــــــــي 
ــــــــــــــــين ل ســــــــــــــــلاك  ــــــــــــــــوظفين المنتم للم

 المشتركة

 57 تقني سامي في الإعلام الآلي
 57 عون الأرشيف
 53 عون مكتب

 50 سكرتيرة
 53 حارس

المتضمن القانون  237-11المرسوم التنفيذي رقم بالاعتماد على  المصدر: من إعداد الطالب
المتضمن  14-10لمرسوم التنفيذي رقم و ا الأساسي للموظفين المنتمين الى الإدارة المكلفة بالميزانية

 .المشتركةالقانون الأساسي للموظفين المنتمين ل سلاك 
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 : الرقابة المالية السابقة على نفقات بلدية المسيلةانيالث المطلب
 ابة المراقب المالي على البلدياتلا: نظرة عامة حول توسيع رقأو 

للمراقب المالي،  السابقةتخضع نفقات البلديات على المستوى الوطني للرقابة تكن  لم 7151قبل سنة       
الخاصة بالبلديات، فقد قامت الدولة بمسح ديونها على  ميزانياتونظرا للعجز المسجل في أغلب ال

عتمادات المالية المخصصة من طرف لاز او اوتعتبر ظاهرة تج، 7110و  7115مرحلتين بين سنتي 
و ما أدى بالسلطات البلديات، وه ميزانيةالأسباب التي ساهمت في عجز  أهممن الآمرين بالصرف 

إخضاعها للرقابة السابقة بعلى نفقاتها عن طريق وزارة المالية  السابقةممارسة الرقابة  إلىالعمومية 
 454-07المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  324-10للمراقب المالي من خلال المرسوم التنفيذي رقم 

منه على تطبيق  17حيت نصت المادة رقم  1 بها، تزمللنفقات العمومية التي يل المتعلق بالرقابة السابقة
 :رقابة المراقب المالي على نفقات البلديات تدريجيا وفق المخطط الزمني التالي

السنة المالية  من ابتداء ،الولايات بمركزالواقعة بلدية  42في البداية يتم تعميم الرقابة السابقة على  -
7151 

 .7155السنة المالية من  ابتداءيتم تعميم الرقابة السابقة على البلديات مقر الدوائر  الثانيةفي المرحلة  -

 7157من السنة المالية  ابتداءباقي البلديات  إلىفي المرحلة الثالثة يتم توسيع الرقابة السابقة  -

 : رقابة المراقب المالي على نفقات بلدية المسيلة.اانيث

تطبيق الرقابة على نفقاتها من طرف المراقب المالي باعتبار بلدية المسيلة من بلديات مقر الولاية فقد تم 
وفي هذا الإطار أصبحت هناك علاقات عمل  ،7151 فيانج أول من ابتداءعلى مستوى بلدية المسيلة  

عتمد لدى المراقب تالبلدية  ميزانيةالمراقب المالي، حيث أصبحت و البلدية المختلفة مباشرة بين مصالح 
المالي  بالمراق إلىترسل  حيث المجلس الشعبي البلدي المصادق عليها من الوصاية، مداولةالمالي بعد 

وهي التأشير المسبق  الثانيةالمرحلة  تأتي، ثم ميزانيةفي عملية تنفيذ ال ءقبل البدالتأشير عليها  أجل من 
 ملية تنفيذها والتي أصبحت إلزامية. على الالتزام بالنفقة قبل البدء في ع

                                           

 

 .595يزيد محمد أمين، المرجع السابق، ص   1
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الذي يقوم به  الدور من خلالكما يقوم المراقب المالي بدور المستشار المالي لرئيس البلدية،       
ساهم في التقليل بشكل ي قد والنصائح المقدمة لتنفيذ الميزانية ممامختلف التدابير والتوصيات  والمتمثل في

 أو النهائي. كبير من عمليات الرفض المؤقت

ن أي التزام أنه لا يوجد لحد الآعلى  وعلى مستوى الرقابة المالية لبلدية المسيلة فقد تم التأكيد     
 1محل رفض نهائي. كان مصالح البلديةمن طرف  بالنفقات
الصفقات على بعض لرقابة المالية لإجراءات اتحقيق ومتابعة :  الثاني المبحث
 بلدية المسيلة من طرف المبرمة 

 إبرام الصفقاتعلى  السابقةالرقابة  ضمن عملياتدور المراقب المالي  كثر علىأالاطلاع أجل من      
 تتبع عملية الرقابة الممارسة من طرف المراقب المالي على سنحاولعلى المستوى المحلي، العمومية 

، وذلك على لوازمال لثانية فتتعلق باقتناءما اأ ،شغالأ إنجازب لىو الأحيث تتعلق  ،العمومية اتالصفق بعض
ضوء ما أتيح لنا من وثائق وتصريحات على مستوى مصلحة الرقابة المالية، وذلك بسبب التزام الموظفين 

 عملية الرقابة المالية. تفتضيهبنوع من التحفظ ولالتزام بالسر المهني الذي 

 الأساسية التالية:لعناصر تحليلا ليتضمن هذا المبحث سوضمن ذلك    

 الرقابة المالية على مشروع صفقة إنجاز أشغال. -

 الرقابة المالية على مشروع صفقة اقتناء لوازم. -

 أشغال إنجازصفقة  مشروع المالية علىالرقابة ل: والمطلب الأ 
 أولا: طبيعة الصفقة ومجالها

تدخل العملية في مسكن ببلدية المسيلة  074بحي  عملية تهيئة لمساحة خضراء تتمثل هذه الصفقة في   
 ميزانيةالمشروع ضمن  هذا ةــتم برمجببلدية المسيلة، وقد الخارجي ظر العام والمحيطإطار تحسين المن

 (.دج 5701110111)دينار جزائري  اثني عشر مليون  يتجاوزوذلك بتخصيص مبلغ ، 7152البلدية لسنة 

                                           

 

قانة حسين، مفتش محلل للميزانية، مصلحة الرقابة المالية بالمسيلة، مقابلة حول رقابة المراقب المالي على صفقات بلدية  1
 ، )مقابلة شخصية(.7957-94-50المسيلة، المسيلة، يوم 
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 474للرقابة المالية على مشروع صفقة تهيئة المساحة الخضراء بحي ثانيا: الإجراءات المختلفة 
 مسكن بالمسيلة

: تم عرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات البلدية للمصادقة عليه والحصول على التأشيرة  -أ
مسكن ببلدية المسيلة على لجنة  074عرض دفتر الشروط لمشروع تهيئة المساحة الخضراء بحي 

مع العلم أن المراقب المالي هو أحد أعضاء لجنة الصفقات ، 7152-17-17اريخ الصفقات البلدية بت
 بالإضافة على الأعضاء الآخرين المحددين في إطار التشريعات السارية المفعول. البلدية

الموافقة على دفتر الشروط بدون تحفظات و منح التأشيرة تحت وبعد اجتماع اللجنة تمت         
المرحلة المقبلة  إلى بالانتقالمما يسمح للمصلحة المتعاقدة  ،7152-17-17 :بتاريخ 7152-12رقم:

اللجنة  اجتماعيشارك في المراقب المالي  أن  عن طلب العروض المفتوح، والملاحظ هنا  الإعلانوهي 
في  لمناقشة بنود دفتر الشروط والتأكد من مطابقتها لمختلف النصوص التنظيمية وخاصة ابصفته عضو 

المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، بحيث  742-51 أحكام المرسوم الرئاسي رقم ذلك
مبادئ حرية الاستفادة من  احتراميحق له التدخل وطلب توضيحات حول كيفية إعداد دفتر الشروط ومدى 

 الصفقات العمومية. إبرام في التعامل وشفافية إجراءات  المساواةالطلب و 

بعد استكمال  المتبعة من طرف المراقب المالي للتأشير على مشروع الصفقة العمومية: الإجراءات -ب
 074المصلحة المتعاقدة )بلدية المسيلة ( للإجراءات المتعلقة بإبرام صفقة  تهيئة المساحة الخضراء بحي 

إرسال مشروع الصفقة مرفقا بالملف الكامل للمتعامل المتعاقد الحائز على تم ، مسكن ببلدية المسيلة
تأشيرة المراقب قصد الحصول على  ، وذلك7152-12-71بتاريخ  مصلحة الرقابة المالية إلىالصفقة 
 في الأشغال. نطلاقأجل الامن من أجل مواصلة إجراءات إبرام الصفقة وا عداد الأمر بالخدمة  المالي

المراقب المالي بدوره الرقابي بصفته هيئة مستقلة للرقابة السابقة على نفقات البلدية بمجموعة  ويقوم     
 من الإجراءات الرقابية قبل التأشير على مشروع الصفقة وتتمثل هذه الإجراءات في:

ة أي يحتوي على كل الوثائق المتعلق كاملا،مصالح الرقابة المالية  إلىتأكد من أن الملف المرسل ال -
 بمشروع الصفقة.

بتاريخ  7152-12التأكد من وجود تأشيرة الصفقات البلدية على دفتر الشروط والتي هي تحت رقم:  -
 ، وكذا التأكد من وجود الإعلان عن طلب العروض المفتوح والذي كان في يوميتين:17-17-7152

  7152-17-51بتاريخ: المحوريومية 

 7152-17-57بتاريخ: لفرنسية( للغة ايومية الحرية ) با 

، 7152-13-72بمقر البلدية بتاريخ: حضر فتح الأظرفة، والذي كان في جلسة علنية مراجعة م -
حيث تم من ، 7152-14-51ي كان في جلسة بتاريخ:محضر تقييم العروض والذكذا مراجعة و 

 كأحسن عرض ) أقل عرض مالي(. )ق.س(خلاله اقتراح المتعامل 
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عن المنح المؤقت للمشروع حيث تم الإعلان عن المنح المؤقت للمشروع التأكد من وجود الإعلان  -
وذلك المفتوح،  في نفس الجرائد التي تم فيها الإعلان عن طلب العروض ق.س()للمتعامل 

 .7152-11-12:بتاريخ

التأكد من وجود تأشيرة الهيئات واللجان الرقابية المختصة ، وضمن هذه المرحلة يتأكد المراقب المالي  -
ن مشروع الصفقة قد تم عرضه على المجلس الشعبي البلدي والمصادقة عليه بمداولة تحت رقم أمن 
من وجود تأشيرة لجنة الصفقات البلدية على مشروع  يتأكد، كما 7152-11-51بتاريخ: 52-7152

وحسب الملف فقد تم منح التأشيرة من طرف اللجنة البلدية ، )ق.س(الصفقة للمتعامل المتعاقد 
 .7152-52تحت رقم  7152-11-73للصفقات بتاريخ: 

 .)ق.س(التأكد من صحة وصلاحية الوثائق الجبائية وشبه الجبائية للمتعامل المتعاقد  -

 . 7152تأكد من تسجيل العملية في ميزانية البلدية لسنة ال -

 التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية المخصصة للصفقة. -

 وكذا صحة العمليات الحسابية.قة مع الوثائق التبريرية المرفقة، التأكد من تطابق المبلغ المالي للصف -

 

من طرف  التأشيرةمن سلامة وصحة الإجراءات تم منح  والتأكدالقيام بهذه الإجراءات الرقابية بعد و      
مسكن ببلدية المسيلة  074لمشروع الصفقة المتمثلة في تهيئة مساحة خضراء بحي  المالي المراقب
 .مدة عشرة أيامهذه العملية الرقابية  استغرقتوقد ، 7152-12-70بتاريخ:

الصفقة من طرف الآمر بالصرف وا عداد وبعد الحصول على تأشيرة المراقب المالي يمكن إمضاء       
رقابة  أن  شغال، ومنه نلاحظ في الأ الانطلاقأجل المتعامل المتعاقد من  إلىبالخدمة وتبليغه  الأمر

 المراقب المالي على مشروع الصفقة تمت على مرحلتين:
 لى : بصفته عضو في لجنة الصفقات البلدية و المرحلة الأ 

عن طلب العروض، ثم  الإعلانروض على اللجنة قبل عالشروط المحيث ساهم في مراقبة دفتر 
 .البلدية قبة مشروع الصفقة بصفته عضو في لجنة الصفقاتامر 
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 على النفقات السابقةهيئة مستقلة للرقابة بصفته  :الثانية المرحلة

على  السابقةصلية المتمثلة في الرقابة إطار تأدية مهامه الأه المرحلة يقوم المراقب المالي في في هذ
بها ومنح التأشيرة للمصلحة المتعاقدة لإتمام  الالتزام أجلمشروع الصفقة من النفقات الملتزم بها، بمراقبة 

 .1عملية التعاقد، حيث يقوم برقابة شاملة للتأكد من صحة الصفقة شكلا ومضمونا

  مكتبية لوازمو تجهيزاتاقتناء  الرقابة المالية على مشروع صفقة: انيالث المطلب

 أولا: طبيعة الصفقة ومجالها.

لوازم مكتبية من أجل تسيير مختلف مصالح البلدية و تتمثل هذه الصفقة في عملية اقتناء تجهيزات       
وذلك بتخصيص مبلغ يتجاوز مبلغ ، 7152من ميزانية البلدية لسنة  ةوفروعها ببلدية المسيلة والممول

  .دج( 201110111ملايين دينار جزائري )ثمانية 

 
 لوازم مكتبيةو اقتناء تجهيزات ثانيا: الإجراءات المختلفة للرقابة المالية على مشروع 

: تم عرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات البلدية للمصادقة عليه والحصول على التأشيرة  -أ
ة المسيلة على لجنة الصفقات البلدية بتاريخ بلديل لعملية اقتناء تجهيزات لوازم مكتبيةعرض دفتر الشروط 

مع العلم أن المراقب المالي هو أحد أعضاء لجنة الصفقات البلدية، وبعد اجتماع اللجنة ، 51-14-7152
-14-51بتاريخ: 7152-57تمت الموافقة على دفتر الشروط بدون تحفظات و منح التأشيرة تحت رقم:

نتقال إلى المرحلة المقبلة وهي الإعلان عن طلب العروض ، مما يسمح للمصلحة المتعاقدة بالا7152
المفتوح، والملاحظ هنا أن  المراقب المالي يشارك في اجتماع اللجنة بصفته عضو لمناقشة بنود دفتر 

 742-51م ــالشروط والتأكد من مطابقتها لمختلف النصوص التنظيمية وخاصة أحكام المرسوم الرئاسي رق
عمومية وتفويضات المرفق العام، بحيث يحق له التدخل وطلب توضيحات حول المتعلق بالصفقات ال

مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل وشفافية  احترامكيفية إعداد دفتر الشروط ومدى 
 إجراءات إبرام  الصفقات العمومية.

                                           

 

لمالية بالمسيلة، مقابلة حول رقابة المراقب المالي على صفقات بلدية قانة حسين، مفتش محلل للميزانية، مصلحة الرقابة ا   1
 ، )مقابلة شخصية(.7957-94-50المسيلة، المسيلة، يوم 
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بعد استكمال الإجراءات المتبعة من طرف المراقب المالي للتأشير على مشروع الصفقة العمومية:  -ب
 لعملية اقتناء تجهيزات لوازم مكتبيةالمصلحة المتعاقدة )بلدية المسيلة( للإجراءات المتعلقة بإبرام صفقة 

امل المتعاقد الحائز على الصفقة بلدية المسيلة، تم إرسال مشروع الصفقة مرفقا بالملف الكامل للمتعلفائدة 
، وذلك قصد الحصول على تأشيرة المراقب المالي من 7152-12-53مصلحة الرقابة المالية بتاريخ  إلى

 أجل مواصلة إجراءات إبرام الصفقة وا عداد الأمر بالخدمة من اجل الانطلاق في الأشغال .

ويقوم المراقب المالي بدوره الرقابي بصفته هيئة مستقلة للرقابة السابقة على نفقات البلدية بمجموعة       
 من الإجراءات الرقابية قبل التأشير على مشروع الصفقة وتتمثل هذه الإجراءات في :

متعلقة يحتوي على كل الوثائق الو مصالح الرقابة المالية كاملا  إلىالتأكد من أن الملف المرسل  -
 بمشروع الصفقة.

بتاريخ  7152-57التأكد من وجود تأشيرة الصفقات البلدية على دفتر الشروط والتي هي تحت رقم:  -
 ، وكذا التأكد من وجود الإعلان عن طلب العروض المفتوح والذي كان في يوميتين:51-14-7152

  7152-14-72بتاريخ: البلاديومية 

  7152-14-72لفرنسية( بتاريخ: للغة ا) با الوطنيومية 

، 7152-12-11مراجعة محضر فتح الأظرفة، والذي كان في جلسة علنية بمقر البلدية بتاريخ:  -
حيث تم من خلاله  7152-12-12محضر تقييم العروض والذي كان في جلسة بتاريخ:كذا مراجعة و 

 عرض مالي(. )أقل( كأحسن عرض ب.كاقتراح المتعامل )

لإعلان عن المنح المؤقت للمشروع حيث تم الإعلان عن المنح المؤقت     التأكد من وجود ا -
وذلك ا الإعلان عن طلب العروض المفتوح، في نفس الجرائد التي تم فيه (ب.كللمشروع للمتعامل )

 .7152-12-52:بتاريخ

قب المالي من التأكد من وجود تأشيرة الهيئات واللجان الرقابية المختصة، وضمن هذه المرحلة يتأكد المرا -
عن والمصادقة عليه  لبلدية المسيلة وتمت ان مشروع الصفقة قد تم عرضه على المجلس الشعبي البلدي

من وجود تأشيرة لجنة  يتأكد، كما 7152-12-13 بتاريخ: 7152-73مداولة تحت رقم طريق 
منح التأشيرة من  الصفقات البلدية على مشروع الصفقة للمتعامل المتعاقد )ق.س(، وحسب الملف فقد تم

 .7152-72تحت رقم  7152-12-57طرف اللجنة البلدية للصفقات بتاريخ: 

 (.ب.كالتأكد من صحة وصلاحية الوثائق الجبائية وشبه الجبائية للمتعامل المتعاقد ) -

 . 7152التأكد من تسجيل العملية في ميزانية البلدية لسنة  -

 لمخصصة للصفقة.التأكد من توفر الاعتمادات المالية الكافية ا -

 التأكد من تطابق المبلغ المالي للصفقة مع الوثائق التبريرية المرفقة وكذا صحة العمليات الحسابية.  -
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تم والوثائق الثبوتية المرفقة وبعد القيام بهذه الإجراءات الرقابية والتأكد من سلامة وصحة الإجراءات       
زم مكتبية لفائدة اقتناء تجهيزات لوامنح التأشيرة من طرف المراقب المالي لمشروع الصفقة المتمثلة في 

 .7152-12-52بتاريخ:  بلدية المسيلة

وبعد الحصول على تأشيرة المراقب المالي يمكن إمضاء الصفقة من طرف الآمر بالصرف وا عداد        
الانطلاق في الأشغال، ومنه نلاحظ أن  رقابة  ل المتعاقد من أجلغه إلى المتعامبالخدمة وتبلي الأمر

 المراقب المالي على مشروع الصفقة تمت على مرحلتين:

 بصفته عضو في لجنة الصفقات البلدية  الأولى:المرحلة 

روض على اللجنة قبل الإعلان عن طلب العروض، ثم عحيث ساهم في مراقبة دفتر الشروط الم      
 وع الصفقة بصفته عضو في لجنة الصفقات البلدية.مراقبة مشر 

 المرحلة الثانية: بصفته هيئة مستقلة للرقابة السابقة على النفقات

في هذه المرحلة يقوم المراقب المالي في إطار تأدية مهامه الأصلية المتمثلة في الرقابة السابقة على 
بها ومنح التأشيرة للمصلحة المتعاقدة لإتمام  تزامالالالنفقات الملتزم بها، بمراقبة مشروع الصفقة من أجل 

  1عملية التعاقد، حيث يقوم برقابة شاملة للتأكد من صحة الصفقة شكلا ومضمونا.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                           

 

محمد شيكوش فريد، مفتش محلل للميزانية، مصلحة الرقابة المالية بالمسيلة، مقابلة حول رقابة المراقب المالي على    1
 .، )مقابلة شخصية(7957-94-50وم صفقات بلدية المسيلة، المسيلة، ي
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 ثانيخلاصة الفصل ال

 7151مـن سـنة  يمارس المراقب المالي عملية الرقابة على الصفقات العمومية التابعة لبلدية المسيلة ابتـداء
مضـــاء الصــفقة مـــن طــرف الامـــر إممــا يســمح بتفـــادي الأخطــاء واكتشـــافها وتصــحيحها قبـــل القيــام بعمليــة 

بالصــرف، كمــا تســاهم هــذه الرقابــة فــي الحــد مــن العجــز المــالي للبلــديات مــن خــلال الــتحكم فــي عمليــات 
 كافية.المالية ال توتجنب عملية الالتزام بالنفقات بدون توفر الاعتماداالانفاق 

ونضــرا لأهميــة ودور المراقــب المــالي فــي متابعــة عمليــة الانفــاق العمــومي وخاصــة العمليــات المنجــزة        
لجـــان الصـــفقات  يفـــي إطـــار الصـــفقات العموميـــة، فقـــد تـــم منحـــه العضـــوية بصـــفته ممـــثلا لـــوزارة الماليـــة فـــ

كـد الـدور الهـام للمراقـب المـالي العمومية بصفتها هيئات رقابية مستقلة علـى مختلـف المسـتويات وهـو مـا يؤ 
 وكيفية إدارة وتسيير عملية الانفاق العمومي. ةبصفته خبيرا في مجال المالية العام



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 خــــــاتمـــــــة
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إبرام وتنفيذ  اتمن خلال هذا البحث حاولنا تسليط الضوء على موضوع الرقابة المالية على عملي     
 الصفقات العمومية من طرف الجماعات المحلية.

وقد ركزنا ضمن هذا البحث على الرقابة الممارسة من طرف مصالح المراقب المالي على إبرام        
 مجموعة إلىوتنفيذ الصفقات العمومية من طرف بلدية المسيلة، حيث تم الوصول من خلال هذا البحث 

 التوصيات والاقتراحات.من النتائج، والتي على ضوئها تم تقديم مجموعة من 
 حثأولا: نتائج الب

 يمكن عرض أهم نتائج البحث كما يلي:    

تعتبر الصفقات العمومية من الأدوات الهامة لتنفيذ النفقات العمومية المتعلقة بالاستثمار والتجهيز  -5
إعدادها وتنفيذها  لحاطتها بأشكال رقابية متعددة خلال مراحإ، لذلك تم على مستوى الإدارات العمومية

 وبعد عملية التنفيذ.

النفقات العمومية  عمليات صرف السلطات العمومية أهمية الرقابة المالية المسبقة علىأدركت  -7
للجماعات المحلية، فقامت بتوسيع مجال رقابة المراقب المالي على النفقات العمومية ليشمل نفقات 

التحكم وذلك سعيا منها لتحسين عمليات التسيير المالي للبلديات و  ،مختلفةزمنية  البلديات عبر مراحل
 في العجز المالي الذي تعاني منه كثير من البلديات.

 ثانيا: نتائج اختبار الفرضيات

تكمن المهمة الأساسية لمصالح المراقب المالي في الحرص على التحقق من مشروعية النفقات  -5
العمومية للجماعات المحلية من خلال إتباع مجموعة من الإجراءات الرقابية التي تؤكد على مدى 

التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال إبرام وتنفيذ الصفقات  ة و إتباع مختلف النصوصصح
 وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الأولى.العمومية، 

تعمل مصالح المراقب المالي فقط على التأكد من مدى إتباع وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية  -7
ية النفقة دون مراقبة الملاءمة التي تبقى مسؤولية الأمر المعمول بها من أجل منح التأشيرة على شرع

 وهو ما ينفي صحة الفرضية الثانية.بالصرف بالدرجة الأولى، 

يمارس المراقب المالي في كثير من الحالات وظيفة المستشار للآمر بالصرف في المجال المالي،  -3
جلس الشعبي البلدي الذي يتم خاصة إذا علمنا أن الآمر بالصرف على مستوى البلدية هو رئيس الم

تنصيبه عن طريق الانتخاب، وغالبا ما يكون غير ملم بصورة شاملة وعميقة لكيفيات التسيير المالي 
وهو ما يؤكد صحة الفرضية بالبلدية، وخاصة ما يتعلق بإجراءات إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية، 

 الثالثة.
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 والاقتراحاتالتوصيات : لثاثا

تساعد في تفعيل عملية  أنيمكن  والاقتراحات التي نقدم بعض التوصياتا البحث ذهمن خلال      
 :وذلك كما يليالممارسة من طرف المراقب المالي  السابقةالرقابة المالية 

ين والتنظيمات المعمول بها انللقو  اتباعتبار رقابة المراقب المالي تتمثل في التحقق من مطابقة النفق -
توسيع مجال  إلىنا ندعو إنمشروعية، وباعتبار المراقب المالي مستشار للآمر بالصرف ففهي رقابة 

 إلىنطاق الخضوع للتشريع والتنظيم الذي يحكم استخدام الأموال العامة ما هو أبعد من  إلىرقابته 
لكفاءة المؤسسي لمختلف الأجهزة الحكومية بالاعتماد على معايير ا الأداءالرقابة المبنية على قياس 

 والاقتصاد والفعالية.

استخدام التقنيات الحديثة في مجال الاتصال والمعلوماتية بما فيها التبادل الالكتروني للمعلومات، من  -
الممارسة من طرف مصالح الرقابة ة التي تستغرقها عملية الرقابة المالية يمن الفترة الزمن أجل التقليل

 المالية للمراقب المالي.

للقيام  الجماعات المحلية  المادية والبشرية اللازمة على مستوى  بالإمكانياتتدعيم مصالح الرقابة المالية  -
إبرام وتنفيذ  بدور أكثر فعالية في مجال الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية بصفة عامة وعلى

 .الصفقات العمومية للجماعات المحلية بصفة خاصة
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 ملخص الدراسة

كذا الصفقات العمومية و  إبرام وتنفيذالتعرف على كيفية  إلىتهدف هذه الدراسة        

ثناء تنفيذها أو أ مهاابر إمختلف عمليات الرقابة الإدارية والمالية التي تخضع لها سواء قبل 

، وقد تم التركيز في هذا البحث على دور الرقابة المالية الممارسة من بعد عملية التنفيذ أو

لى طرف مصالح المراقب المالي على العمليات المتعلقة بإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية ع

مستوى الجماعات المحلية، ضمن التوجهات الأخيرة للسلطات العمومية التي وسعت 

اختصاص ومجال الرقابة المالية ليشمل الرقابة على نفقات البلدية وذلك من أجل التحكم 

 أكثر في التسيير المالي للبلديات.

 .العمومية، الرقابة المالية، المراقب المالي الصفقات :المفتاحيةالكلمات 

 

Abstract 

This study aimed to identify haw public contracts are made and 

executed as well as the various administrative and financial controlling 

operations before, during and after the execution, and a great emphasis 

was put on the role of financial controlling done by the financial 

controller on the how to do and execute the public contracts at local 

groups level, through the late orientation of public authorities which 

added to the speciality and domain of financial scrutiny to included 

control over the town hall expenditure for more control over  town 

hall’s financial management.  

Keywords:  public contracts, financial controller, financial controlling        

 

 

 


